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تتناول هذه الدراسة موضوع الطلبات المس تعجلة أ مام قضاء الإلغاء  -:المس تخلص

لوقف تنفيذ القرارات الإدارية و تأ ثيرها مبدأ  على ال ثر غير الواقف للطعن بدعوى الإلغاء 

ذ أ نه من المؤكد ل يترتب على مجرد رفع الطلب المس تعجل الى الق قف تنفيذ ضاء  و ، اإ

القرار المطلوب الغاؤه، الإ انه يجوز للمحكمة في حالت محددة ان تامر بوقف تنفيذه اذا 

طلب المدعي ذلك في دعواه ورات المحكمة ان نتائج تنفيذ القرار المطعون فيه قد يتعذر 

تداركها. و يبدو من واقع الحال أ ن الحكمة من هذا الاس تثناء، هي أ نه قد يترتب على 

تنفيذ القرار المطعون فيه اضرار جس يمة يتعذر تداركها قبل الفصل في الدعوى، وقد ل 

يجدي فيها تعويض المتضرر من قبل الإدارة في حالة ثبوت ان قرارها كان خاطئا، وبذلك 

لغاء القرار،  يصبح السير في دعوى الإلغاء غير ذي نفع ومجرد امر معنوي حتى لو تم اإ

اري المطعون فيه بالإلغاء ، يكون قد استنفذ اغراضه. علماً  انه ليس فاذا نفذ القرار الإد

 لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه باللغاء اثرا تلقائيا لرفع دعوى الإلغاء، بل لبد من تحقق

 .ضوابط وشروط معينه، وهذا ما س نتناوله في س ياق هذه الدراسة

 

وقف  ،قضاء الإلغاء ،ال ثر غير الواقف للطعن ،الطلبات المس تعجلة -الدالة الكلمات

 .التنفيذ

 

 رادتها المنفردة،  تمهيد : يعد القرار الإداري تصرف قانوني صادر عن الإدارة العامة باإ

حداث أ ثر قانوني معين ، و  ترض مطابقته فويدف تحقيق المصلحة العامة ، بهبقصد اإ

ئي، فمنذ يسمى الامتياز الابتداللقانون، الامر الذي يؤدي لنتائج هامة ترتبط بما 

اللحظة التي يصدر فيها القرار الإداري، ينتج أ ثاره تجاه الاشخاص المعنيين، ول 

لدارية،  لى س ند قانوني من أ جل تأ مين تطبيق الاعمال اإ تحتاج الادارة العامة عادة  اإ

ذ أ نها تصدر هذا الس ند بنفسها، وما على الافراد الإ أ ن يطيعوا. هذا يعني  ن أ  اإ

القرار الإداري يغدو نافذاَ أ و قابلاً للنفاذ حال صدوره بشكل صحيح، و يكون قابلاً 

 للنفاذ تجاه ال فراد من تأ ريخ علمهم بالقرار عن طريق الوسائل المقررة لذلك .

بالمقابل و تكريسا لمبدأ  المشروعية، فقد سُُح لل فراد بالطعن بالإلغاء في القرارات 

ى الإلغاء أ مام القضاء الإداري. اإل أ ن هذا الطعن ل يترتب عليه الإدارية عن طريق دعو 

 وقف تنفيذ القرار الإداري. وقد كرس هذا الموقف، كمبدأ  عام معروف في القانون 

 

الإداري، سُي بمبدأ  ال ثر غير الموقف أ و غير الواقف للطعن بدعوى الإلغاء. والغاية 

م تعطيل النشاط الإداري، الذي الاساس ية من هذا المبدأ  تهدف لتحقيق مبدأ  عد

 يهدف أ ساساً لتحقيق المصلحة العامة وهذا هو ال صل.

فتراض أ ن ثمة أ ضرار يصيب ال فراد، يس تحيل جبره بالتعويض العيني أ و  ولكن مع اإ

المادي من تنفيذ القرارات الإدارية، لهذا نرى أ ن المشرع في أ غلب الدول ذات النظام 

كلة، ف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها كحل لهذه المشالقضائي المزدوج يسمح بوق

وذلك من خلال لجوء ال فراد للقضاء المختص، ضمانا لحقوقهم ومصالحهم، بما ل يوقع الضرر 

الذي ل يمكن اإصلاحه بمصالح هؤلء الافراد، ول يؤذي في الوقت نفسه المصلحة العامة، 

لمرافق العامة في الدولة ككل من جراء الحكم بأ ن يشل نشاط الادارة أ و يعرقل عمل ا

قامة نوع  لى اإجراء وقف التنفيذ على أ نه مقرر بغية اإ بوقف التنفيذ، لهذا يجب أ ن ينظر اإ

 .من التوازن بين مصلحة الافراد ومتطلبات العمل الاداري

 

 التي يةالعمل  ال همية في تتجلى الدراسة هذه أ همية أ ن المؤكد من : الدراسة أ همية 

طء اإجراءات أ ن ب اإذ بالإلغاء، فيها المطعونة الإدارية القرارات تنفيذ وقف يجسدها

نعدام أ ثره، ويحول الحكم الذي  لى اإ التقاضي من شأ نه أ ن يؤدي في أ حيان كثيرة اإ

لى حكم صوري مجرد يصدر عن الدعاوى الإدارية الموجهة ضد القرار  ات الإدارية اإ

من كل أ ثاره، مما يجعل العدالة عديمة الجدوى، والسير في الدعاوى غير مجد، خاصة 

نتظار حكم القضاء في المنازعة ذا ما أ سرعت الإدارة في تنفيذ القرار دون اإ وهذا  .اإ

 المنازعة رقهاتس تغ التي فالمدة الإداري، القضاء أ مام المنازعة نوع كان مهمايعني أ نه 

 الممكن من ةالمد هذه المعقدة، القضايا بعض في طويلاً  وقتاً  تمتد قد القضاء أ مام

ضرار العامة الإدارة تس تغلها  المتخاصم الحق اعضي في ليتسبب ، ال فراد بمصالح للاإ

حداث و عليه  في كمالح صدور وعند بعد، فيما اإصلاحها يصعب خطيرة أ ضرار اإ

ستنفذت قد رةالإدا تكون أ حياناً  القضية،  الدراسة هميةأ    فاإن .لذلك القانوني عملها اإ

لس تعجا التدابير بعض اإيجاد اإمكانية في تبحث لكونها  تبرز هذه  لتمكين ليةاإ

تباع العامة الإدارة مع المتخاصمين  الحصول دبقص مس تعجلة و بس يطة اإجراءات باإ

س تعجالية قرارات على  نشأ ت  أ ن كما ة.محدق أ ضرار من المصالح لحماية القضاء من اإ

 التخوف ولل لتظهر كانت ما اإس تثنائي كقضاء المس تعجل الإداري القضاء فكرة

الطلبات المس تعجلة وأ ثرها على مبدأ  ال ثر غير الواقف للطعن 

لغاء   بدعوى الإ

 محمد أ مين محمد وشتڕەزانا رؤوف حمه كريم، 
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  أ وامرها و راراتهاق تنفيذ في العامة الإدارة تعسف نتيجة والمصالح الحقوق ضياع من

ولهذا  لقانونية.ا أ عمالها بخصوص الإدارية المنازعات كثرة و نشاطاتها وتوسع تزايد مع

لمشرع  أ و تنظيمه لموضوع وقف تنفيذ القرارات الإدارية كاإس تثناء عن فاإن تبنى ا

عتبارات  س تجابة لما تقتضيه اإ مبدأ  ال ثر غير الموقف للطعن بالإلغاء ما كان الإ  اإ

  .العداله و صونا و حماية لحقوق ال فراد و حرياتهم و مصالحهم

 طرح خلال من البحث هذا في الدراسة مشكلة عرض يمكن : الدراسة مشكلة 

 لها  القانونية ةالقيم و المس تعجلة الطلبات طبيعة تكييف حول ال س ئلة من مجموعة

ذاف  بالموضوع، العلاقة ذات  النافذة والتشريعات القضاء أ حكام ضوء في  كان اإ

دورها، و أ ن ريخ صال صل في  القرارات الإدارية أ نها تتمتع بخاصية النفاذ من تأ  

ستشارة  دارة العامة الصلاحية و الإختصاص في أ ن تنفـذها دون الرجـوع أ و اإ للاإ

أ ية جهة أ و شخص أ خر بما في ذلك القضاء، و أ ن الطعون بالإلغاء ل توقف تنفيذ 

الإدارة لقراراتها. ولما كان مبدأ  ال ثر غير الموقف للطعون بالإلغاء ضد نفاذ القرارات 

ع في سبيل الحفاظ على المصلحة العامة و ضمان نجاعة النشاط الإداري الإدارية وض

دون عائق أ و مانع. فلماذا يـرد عليه اس تثناء، لماذا يجب  أ ن تخضع بعض هذه 

القرارات لنظام وقف التنفيذ،  ماهي  الفكرة التي تكمن خلف رؤية المشرع لمنحه 

قامة التوازن بين مب لطعن دأ   ال ثر غير الموقف لالصلاحية للقضاء الإداري في اإ

بالإلغاء والإس تثناء الذي يرد عليه، و هل هذا الازدواج في الرؤية حول حماية 

ذا كان مبدأ  ال ثر غير  المصالح المتضاربة يحقق الحفاظ على المشروعية أ م ل  ؟ و اإ

الموقف للطعن بالإلغاء من المبادئ ال ساس ية، و المسلم بها في القـانون العام، 

ي يترتب عليه سُو الصالح العام على الصالح الخاص، فهل أ ن حماية الصالح والذ

الخاص ل يكون سوى من خلال وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعونة فيها ؟ 

وهل يمكن  لنظام وقف تنفيذ القرار الإداري حفظ التوازن بين المصالح العامة، 

ذا كان وقف التنفيذ  كل في بعض الحالت يؤدي بشو حماية حقوق ال فراد ؟ و اإ

أ و باخر الى أ نهاء القرار الإداري حتى دون الغائه؟ فما الجدوى اإذن من اللجوء 

الى الإلغاء اإصلا أ و من تبعية طلب وقف التنفيذ لدعوى الإلغاء ؟ وأ خيراً كيف 

و ما هي المبادئ التي وضعها القضاء الإداري ؟ يمكن وقف تنفيذ القرار الإداري

يجابيته و سلبياته؟لهـالمقارن   ذا النظام، و ما هي صوره، و ما هي اإ

 

 بغية الإحاطة الكاملة بموضوع طبيعة الضرر و المصلحة في الطلبات  منهج الدراسة :

تبعنا المنهج التحليلي ، وبال خص منهج التحليل  المس تعجلة أ مام قضاء الإلغاء، اإ

 النوعي.

 

 خطة الدراسة : 

، فقد قسمنا الدراسة وفق خطة رقمية الى محورين رئيسين بالإستناد الى ما تقدم ذكره ،

ل ثر غير ة لتحديد ماهية مبدأ  انييخصص المحور ال ول للدراسة لتناول الس ياقات القانو 

أ ما  ،لغاءليتها للتنفيذ أ مام قضاء الإ الموقف للطعن والطلبات المس تعجلة  و كذلك قاب 

 والفصل فيها تبعية الدعاوى المس تعجلةالمحور الثاني من الدراسة فيخصص لتناول تكييف 

 و أ ثرها على دعوى الإلغاء.

 

س تعجلة ال ثر غير الواقف للطعن و الطلبات الم  الس ياقات القانوينة لمفهومي.   ١

لغاءأ مام قضاء   الإ

 ال ثر غير الواقف للطعن بالإلغاء في القرار الإداري مبدأ  مضمون تحديد   ١.١ 

نطلاقا  تحكم التي المبادئ أ ھم ل حد تطبيقاً  و الإداري القرار مشروعية مبدأ   من اإ

س تمرارية  مبدأ   وھو العامة، المرافق نتظام العامة المرافق اإ طراد باإ عتبار واإ  لنشاطا أ ن باإ

 النفاذ اصيةبخ يتمتع الإداري القرار  فاإن تلقائي، و مس تمر و دائمي نشاط هو الإداري

ذ ، التلقائي يقافه يجوز ول تلقائياً  ينفذ أ نه ترضيف اإ  لحظة ومنذ الإداري رارفالق شله. و اإ

فتراض يعني ما وهذا . والسلامة الصحة بقرينتي يتمتع صدوره بتداء القرار مشروعية اإ   ،اً اإ

قـرار على ذلك في ال مر يتوقف أ ن دون  أ ساسه يجد  هذا والإفتراض . القضـاء مـن اإ

 العام. الحالص تحقيق  اإلى أ عمالها وراء من دوماً  تهدف العامة  الإدارة كون في الغالب في

ذن يفتـرض فـلا نما و أ عمالها، في القانون ل حكام العامة الإدارة مخالفة اإ  السلامة و حةالص اإ

لى المفترضتين، هما ثبات يتم أ ن اإ   .ذلك غير يدعي من طرف من ذلك عكس اإ

ن دارة الممنوح  الامتياز هذا اإ  تبين لو فيما ـذالتنفي نتائج تتحمل ل خيرةا هذه يجعل للاإ

ذا اصةخ بالتعويض، المطالبة و المساءلة موضع في ويضعها مشروعٍ، غير القــرار أ ن  مـا اإ

 بقرينة يرتبط و الذاتي، التنفيذ بقوة يولد الإداري القرار أ ن يعني وهذا شروطه. توفرت

فتراض فبغير. وعدماً  وجوداً  المشروعية  فيس ينت النحو، هذا على رالقرا مشروعية اإ

 س ندها بدورها تفقد ة،الذاتي التنفيذية والقوة الذاتية، التنفيذية قوته س ند الحال بطبيعة

ن .المشروعية قرينة بغياب   ال حوال نم حال بأ ي تعني ل الإداري، للقرار التنفيذية القوة اإ

لغاء قابل غير يغدو القرار أ ن دارةل منح الذي الامتياز هذا أ ن بـل مسـتقبلًا، للاإ  في لاإ

صدار  أ خرى جهة من يجابه المباشر، التنفيذ بخاصية تتمتع التي و التنفيذية القرارات اإ

مكانية  أ ن المؤكد من و لذلك. ال فراد مطالبة نتيجة وعيتها،مشر  لفحص القضاء تدخل باإ

 (١٩٤عبدالقادر،ص غيتاوي ) دائماً  لحقاً  س يكون التدخل هذا

 في بالإلغاء بالطعن لل فراد سُُح فقد المشروعية، لمبدأ   تكريساَ  و بالمقابل، ولكن

 القضاء أ مام ( السلطة تجاوز دعوى ) الإلغاء دعوى طريق عن الإدارية القرارات

 محكمة ضتق وقد الإداري. القرار تنفيذ وقف عليه يترتب ل الطعن، هذا أ ن اإل الإداري.

داري قرار كل بأ ن الشأ ن هذا في أ حكامها أ حد في مصر في الإداري القضاء  مولمش اإ

 القضاء محكمة حكم ) تنفيذه وقف الغائه طلب مجرد على يترتب ول ، القانون بقوة بالنفاذ

 (. ١٩٧٠ / ١٢ / ٢٢ في الصادر ٢٥ لس نة ٩٩ رقم  القضية في المصري الإداري

 غير ل ثرا بمبدأ   سُي و الإداري، القانون في معروف كمبدأ   الموقف، هذا كرس ولقد

 القرار في الطعن أ ن المبدأ ، هذا ومقتضى الإلغاء. بدعوى للطعن الواقف غير أ و الموقف

لى ريس تم أ ن يجب الذي تنفيذه، ال صل حسب يوقف ل الإلغاء، بدعوى الإداري  أ ن اإ

لغاء يقُضى ذا الإدارة، قبل من يسُحب أ و فيه، المطعون القرار باإ  أ وجه حدأ   شابه ما اإ

دارة يكون كما . (٦ص الباسط، عبد فؤاد محمد) المشروعية عدم  ارالخي الحالة هذه في للاإ

 هذا اطرمخ تحملةم  مس ئوليتها، على القرار  تنفيذ أ و الموقف، ينجلي حتى التمهل، بين

 (.١٤ ص الله، عبد بس يوني الغني )عبد التنفيذ

 بهـا مر لتيا المراحل مختلف عبر الفرنسي الإداري القانون في جذوره يجد المبدأ   هذا

 المرسوم نم الثالثة المادة في مرة ل ول المبدأ   هذا على النص تم فلقد الإداري. القضـاء

عتماده و (١٨٠٦) في الصادر  في لمبدأ  ا تأ كد مختلفة،ثم معطياتٍ  و لمبرراتٍ  وفقاً كان اإ

 عليه نص و . ١٩٤٠ ديسمبر ١٨ قانون ،و (١٨٧٢) ماي ٢٤ قانون من ٢٤ المادة

 و ، (١٩٤٥) في الصادر (١٧٠٨ – ٤٥ رقم) ال مر من (٤٨) المادة في جديد من

 المعدل و ، (١٩٦٣) في الصادر  (٧٦٦ – ٦٣ ) رقم المرسوم  مـن (٥٤) المـادة
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 بس يوني الغني عبد) . (١٩٨٤) في الصادر (٨١٩ /٨٤ ) رقم المرسوم من (١٣) بالمادة

  ( ١٤ص الله، عبد

س تمر قد و س تقراره علـى يـؤثر ولـم مضـطردة، بصفة المبدأ   بهذا العمل اإ  الإصلاحات اإ

 في الصادر ٩٣٤-٥٣ رقـم بالمرسـوم فرنسا في الإداري القضاء نظام على أ دخلت التي

 اتالمنازع في بالفصل العامـة الوليـة صاحبة وجعلها الإدارية المحاكم أ نشأ   الذي ١٩٥٣

صـلاح ١٩٨٧ في الصادر الجديد القانون ول الإدارية.  أ سس الذي الإداري القضاء  باإ

 (١٩٣ص عبدالقادر، غيتاوي ) الاس تئنافية الإدارية المجالس

 غير ال ثر بدأ  م  تطبيق فاإن المبدأ ، هذا عليه ومتق التي ال سس مشروعية من وبالرغم

طلاقه على بالإلغاء للطعن الواقف لى ال حيان بعض في س يؤدي اإ  الإلغاء وىدع جعل اإ

ذا خاصة الجدوى، عديمة ذا أ و وقتياً  القرار تنفيذ كان اإ  نفيذت  في الإدارة سارعت ما اإ

 وبذلك ويلًا.ط وقتاً  الدعوى في الفصل يس تغرق حيث بالإلغاء، فيه المطعون القرار

 الحكم وجعلت المطلوب على صادرت قد مسؤوليتها على لقراراتها بتنفيذها الإدارة نتكو

لى أ ضف تحيلًا،مس   الحكم تنفيذ يصبح و العملية، الناحية من له قيمة ل بوقفه الصادر  اإ

 ما اإلى لحالةا يعيد لن قيمته، كانت مهما الادارة على به يحكم الذي التعويض فاإن ذلك

 لسلطةا ترى فقد الاداري، التظلم يخص فيما كذلك والحال. القرار صدور قبل عليه كانت

ليها المقدم الإدارية  يكون هناف  مشروع، غير منه المتظلم الإداري القرار أ ن التظلم، هذا اإ

 الإداري القرار تنفيذ أ ن في مراء ول. القرار هذا تسحب أ ن ( واجبها من بل ) لها

زالة يعوق منه المتظلم  الخروج يجوز ل فاإنه ذلك، ومع. التنفيذ جراء حدثت تيال أ ثاره كل اإ

 الالغاء طعونب يتعلق فيما فقط ليس خاص، تشريعي بنص الا العام الاصل هذا على

نما القضاء، لجهات المقدمة دارة المرفوعة للتظلمات بالنس بة أ يضا واإ  ائزةف ) للاإ

س تثناءات  المبدأ   لهذا فاإن لذلك (.١٠جروني،ص يقاف بموجبھا يمكن اإ  القرار فيذتن  اإ

 الإدارية راتالقرا تنفيذ وقف مبررات وتظھر مؤقتة. بصفة تطبيقھا وشل الإداري،

حداهما سلبيتين، ظاھرتين لتفادي منھا لبد كاإس تثناء  عمل من ال خرو  الإدارة عمل من اإ

 (،٢٠٠ص ،بعلي الصغير )محمد ال فراد بمصالح كبيرة أ ضرارا يلحق كلاھما و القضاء.

 صورتين، في تجلىي  الإداري القرار تنفيذ وقف لطلب القانوني التكريس فاإن لمعنيا وبهذا

 بالإلغاء للطعن لقائيت ك ثر الإداري القرار تنفيذ وقف بتقرير ذاته القانوني النص قيام وهما

 الإداري القرار تنفيذ وقف سلطة المختص للقاضي القانوني النص منح أ و  أ ولية، كصورة

ن ال مر هذا . (١٤ص نصرالدين، بوطبيق ) .ثانية كصورة لغاءبالإ  فيه المطعون  دل اإ

ذا أ نه على يدل فاإنما شيء، على مبرراته  للطعن بالإلغاء الموقف غير ال ثر لمبدأ   كان اإ

الوجيهة التي يجعله مبدءاً قائماً بذاته تعترف به معظم التشريعات المقارنة، فان نظام وقف 

لذلك فاإن .  ال همية التي تبرر وجوده في تلك التشريعات التنفيذ يتمتع هو ال خر  بنفس

 طلب وقف التنفيذ يبدو علاجاً ل مفر منه.

 : الإطار القانوني لماهية الطلبات المس تعجلة والقضاء الإداري المس تعجل ٢.١

س تكمل شروط نفاذه   من المؤكد أ ن القرار الإداري هو قرار واجب التنفيذ متى ما اإ

ونية طالما أ نه لم يلغى أ و لم يسحب من قبل الإدارة، كما أ ن رفع دعوى من الناحية القان

نما قد تتوافر ظروف معينة تبرر الحكم  الإلغاء في ذاته ل يتضمن وقف تنفيذ القرار ، واإ

دارة في هذه الحالة الخيار بين التمهل حتى يتجلى الموقف، أ و  بوقف تنفيذ، ويبقى للاإ

 الحكمة من ذلك تتمثل في عدم شل حركة الإدارة ووقفتنفيذ القرار على مسؤوليتها، و 

) .نشاطها الهادف اإلى تحقيق المصلحة العامة، نتيجة للطعون المقدمة ضد قراراتها الإدارية

(. ولكن في الوقت نفسه فاإن صدور حكم الإلغاء ١٥عبد الغني بس يوني عبد الله ، ص

داري معين يعني العودة بالحالة وك ن القرا لغائه لم يصدر، هضد قرار اإ ذا ال ثر ر المحكوم باإ

عدامه ومحو أ ثاره من وقت صدوره ، ومن شأ ن هذا  لغائه واإ يقتضي هدم القرار المحكوم باإ

طراد،  نتظام و اإ س تمرار المرافق العامة باإ الإلغاء شل حركة الإدارة العامة وعدم ضمان اإ

عدام القر  لى اإ ذا كان الحكم الصادر بالإلغاء يؤدي اإ عي، ار الإداري بأ ثر رجبمعنى أ خر اإ

ذا قامت الإدارة بتنفيذه، وأ نتج القرار جميع أ ثاره؟  فكيف ينتج حكم الإلغاء هذه ال ثار اإ

ل ن مجرد الطعن فيه بالإلغاء أ مام القضاء الإداري ل يوقف هذا التنفيذ؟ وبالتالي فعند 

كم الصادر لحتنفيذ الإدارة للقرار الإداري على مسؤوليتها رغم الطعن فيه، يجعل من ا

لغائه ل قيمة له من الناحية العملية، اإذ يصبح تنفيذ حكم الإلغاء مس تحيلًا .هذا من  باإ

لى  ناحية، ومن ناحية أ خرى فاإن تعويض الإدارة للمتضرر مهما كان قيمته، لن يعيد الحالة اإ

ما كانت عليه قبل صدور القرار، فالقرارات المتعلقة بهدم منزل مثلًا، أ و توقيف أ حد 

ال شخاص أ و منعه من ممارسة  مهنة معينة أ و منعه من السفر، لن يجدي التعويض عنه 

س تثنائياً ، الذي يستند  نفعاً،  جراءاً اإ عتباره اإ ولهذا وجد نظام وقف تنفيذ القرارات باإ

 هو ال خر الى مبدأ  المشروعية.

لطاعن ايفترض أ ن يكون طلب وقف تنفيذ القرار الإداري طلباً مس تعجلًا، يتقدم به 

بالقرار الإداري بالإلغاء سعياً لوقف تنفيذه بصورة مؤقتة وذلك لتوقي أ ضرار تنفيذ هذا 

 القرار التي قد يتعذر تداركها الى أ ن يتم قبول دعوى الإلغاء نهائياً.

ختلف الفقه حولها، نظراً  وحول تكييف طبيعة الطلبات المس تعجلة هذه، فقد اإ

يجاد تعريف محدد وواضح ل   ها ،وذلك بالإستناد الى صعوبة تحديد المبادئلصعوبة اإ

لى صعوبة اإيجاد  ختلافها في جل ال نظمة المقارنة. بالإضافة اإ ال ساس ية التي تقوم عليها واإ

معنى دقيق لعنصر الإس تعجال الذي يعتبر الشرط ال ساسي لقيام الدعوى الإس تعجالية 

لإس تعجالي ، وهذه الإدارية والذي بموجبه ينعقد الاختصاص للقاضي الإداري ا

لى طبيعة الدعوى الإس تعجالية الإدارية كونها ذات طبيعة  الصعوبات ترجع في ال ساس  اإ

عملية أ كثر منها نظرية. وهذا ال مر بذاته كان وراء عجز التشريع عن تقديم مفهوم واضح 

لى رجال القضاء والفقه الذين يعتبرون ال جدر س تعجال، تاركا مهمة التعريف اإ  بها ، للاإ

ففي فرنسا مثلا، لم يعرف المشرع الفرنسي مفهوم الإس تعجال بصورة صريحة، بل ترك 

 ٥٢١المجال للقضاء. ولكنه أ شار الى مفهوم الإس تعجال بصورة ضمنية خاصة في المادة ) 

من القانون ( ٢/ ل  ٥٢١من قانون العدالة الفرنسي.  وقد اشارت المادة ) ( ١/ ل

لقاضي  لمقدمة والتي يتوافر بشأ نها شرط الإس تعجال، يمكننفسه بأ نه في حالة الطلبات ا

ذا ما  تخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الحريات العامة اإ ال مور المس تعجلة أ ن يأ مر باإ

عتباري من  تعرضت هذه الحريات لإنتهاك خطير و غير مشروع أ ثناء ممارسة شخص اإ

دارة خدمة أ شخاص القانون العام ، أ و شخص من أ شخاص القانون الخ اص مسؤول عن اإ

عامة لإختصاصهم الموكلة اليهم ، أ ن يفصل قاضي ال مور المس تعجلة في الطلب خلال 

 مدة ثمان و أ ربعين ساعة .

ن س تعجالي بصفة عامة و المتمثل في خلق  اإ ال همية والدور الذي يلعبه القضاء اللاإ

تمتلك  رة العامة التيتوازن بين مركز الفرد وما يملكه من وسائل بس يطة، ومركز الإدا

متياز السلطة العامة، و كذلك منح الحماية المؤقتة للمصالح و للحقوق والحريات  وسائل اإ

فراد كتسبت الدعوى الإس تعجالية الإدارية مكانة . و  ال ساس ية لل  كنتيجة لهذا فقد اإ

خاصة ميزتها عن باقي الدعاوى ال خرى العادية و الإدارية. ومن خلال تقويم موقف 

تشريعات و ال راء الفقهية حول الطلبات المس تعجلة ضد القرارات الإدارية  يمكن ال 

الإس تنتاج بأ ن الطلب المس تعجل أ مام قضاء الإلغاء يعتبر  من الدعاوى ذات الطبيعة 

 الخاصة في المنظومة القضائية.

عتباره دعوى  لإستناد الى هذه الرؤية، فقد عرفـــــ البعض الطلب المس تعجل باإ و باإ

لى  عتباره مجموعـــــة الإجـــــراءات الـــــتي ترمـــــي اإ دارية ذات طبيعة مس تعجلة واإ اإ

الفصـــل بصـــفة مســـتعجلة وســـريعة في حـــالت الاســـتعجال في المســــائل المســـتعجلة 
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تثير فيها الس ندات وال حكام اإشكالت عند مباشرة التنفيذ  أ و في الحـــالت الـــتي 

 (٣٣٦)الغوثي ابن ملحة ، ص 

وضع حل الإس تعجال بأ نه " الضرورة الملحة لوقد بينت المحكمة الإدارية العليا في مصر 

مؤقت لنزاع يخشى على الحق فيه من مضي الوقت لو ترك حتى يفصل فيه موضوعاً " 

/  ٢٨قضائية الصادر في  ٣٥لس نة  ١٨٦٦) حكم المحكمة الإدارية المصرية / الطعن رقم 

أ ن يكون من شأ ن هو "مؤدى ركن الإس تعجال كما أ كدت المحكمة على أ ن (. ١٩٩٦/  ١

القرار المطعون فيه أ ن تترتب عليه نتائج يتعذرتداركها، أ ي أ ن هناك ضرر قد يترتب على 

نه يتعين  بوقف على المحكم .تنفيذ القرار الإداري محل دعوى الإلغاء ة المختصة وبالتالي فاإ

قف التنفيذ توقياً لحدوث هذا الضرر)د.عبدالغني بس يوني ، أ ن تصدر أ مراً  بو 

 (.١٥١ص

ن عنصـــر الاســـتعجال أ مام قضاء الإلغاء يعد مـــن النظـــام العـــام ، بحيث ل  اإ

يجـــوز ل طـــراف الـــدعوى التفـــاق علـــى وجـــوده أ و عدمـــه ،كمـــا ل يجـــوز لقاضـــي 

أ مر بـــأ ي اإجـــراء لم يكـــن هـــذا ال مـــر مســـبباً علـــى أ ســـاس توافر الاســـتعجال أ ن يـــ

.كما ويعــــد عنصر الإس تعجال مــــن الشــــروط المتعلقــــة بموضــــوع  عنصر الاس تعجال

 الــــدعوى ولــــيس بالشــــكل ،  أ ي عنــــدما ل يتــــوافر عنصر الاســــتعجال في الطلــــب،

أ و يكــــون الطلب غــــير مؤســــس على هذا العنصر، يــــرفض قاضــــي الاســــتعجال 

هــــذا الطلـــب بـــأ مر مســـبب، وعنـــدما يظهـــر للقاضي أ ن الطلـــب ل يـــدخل في 

نــــوعي ل اختصـــاص الجهـــة القضـــائية الإداريـــة، يحكــــم القاضــــي بعــــدم الاختصــــاص ا

ذا  ل ن المــــدعي مطالــــب في عريضــــته بتوضــــيح الجانــــب الاســــتعجالي في دعواه، فــــاإ

تبــــين للقاضــــي أ ن موضــــوع الطلــــب يتــــوفر علــــى حالــــة مــــن حــــالت 

ذا تبـــالاســـتعجال، فأ نـــه يقبـــل الطلـــب ويـــأ مر بـــالإجراء المط ين لـــه أ ن لـــوب. أ مـــا اإ

نه يأ مر بعدم الاختصاص النوعي ) منير  القضـــية ل تتـــوفر فيها عنصر الاس تعجال، فاإ

 (.51خوجة،ص

وعند النظر في الس ياقات التاريخية لنشأ ة الطلبات المس تعجلة أ مام قضاء الإلغاء، 

كتمال الهرم القانوني لهذا ا جراءات لنوع من التدابير و الإ خاصة في فرنسا، نلاحظ أ ن اإ

تطلب ما يزيد عن قرن من الزمن على الرغم من أ ن القاضي المدني في فرنسا قد عرف 

تدابير الاس تعجال قبل الإداري بكثير . و أ ول التدابير الإس تعجالية التي ظهرت أ مام 

جراءات وقف تنفيذ القرارات الإ  ارية أ مام دالقضاء الإداري الفرنسي كما ذكرنا أ نفاً  هي اإ

، و قد  ٢٢/٦/١٨٠٦( من المرسوم الصادر في 03مجلس الدولة و هذا بمقتضى المادة)

 ٢٢/٧/١٩٨٣بتاريخ  ٨٣/٦٦٣اكتمل نظام هذا الإجراء بصورة نهائية بصدور قانون 

و صارت بمقتضاه صلاحية ال مر بوقف التنفيذ من اختصاص رئيس المحكمة الإدارية ) 

 (https://www.elmodawanaeg.comالمدونة القانونية،

يمكن تعــــريف القضــــاء الإســــتعجالي الإداري بأ نــــه : الفصــــل في المنازعـــــة  عليه

الــــتي يخشــــى عليهــــا مــــن فـــوات الوقـــت فصـــلًا مؤقتـــاً ل يمـــس بأ صـــل الحـــق أ و 

قصـــد للطـــرفين بالمصلحة ، و يقتصـــر الحكـــم على اتخـــاذ اإجـــراء وقـــتي ملـــزم 

المحافظـــة علـــى ال وضـــاع القائمـــة أ و اإحـــترام الحقـــوق الظـــاهرة أ و صـــيانة مصـــالح 

الطـــرفين المتنــازعين . والقضــاء المســتعجل هــو في ال صل قضــاء مؤقــت ل يمــس 

 (.٩بأ صــل الحــق أ و المصلحة.) منير خوجة،ص

عة م القضـــاء المســـتعجل يقـــوم علـــى تحقيـــق حمايـــة قضـــائية، ســـرييفترض أ ن نظـــا

ووقتيـــة، للحقـــوق والمصالح والمراكـــز القانونيـــة الـــتي يتهـــددها خطـــر محـــدق، 

اكـــز ر ويصـــدر الحكـــم بتـــدابير عاجلـــة، ل تمـــس أ صـــل وموضـــوع تلـــك الحقـــوق أ و الم

القانونيـــة، بعـــد بحـــث ظـــاهري أ و ســـطحي لحتمـــال وجـــود عنصر الإس تعجال ، 

جــــراءات  وبنـــاء  لى حــــد كبــــير عــــن اإ جــــراءات مختصــــرة تختلــــف اإ علــــى اإ

 التقاضــــي العاديــــة .

ــــــور مواعيــــــد التكليــــــف بالحض تتميــــز الــــدعوى الإدارية الاس تعجالية بأ ن اإن

فيها قصــــــيرة جداً. كما أ ن القاضي الإس تعجالي يبــــت فيهــا بمقتضــى أ وامـــر مؤقتــة في 

المســــائل الــــتي يخشــــى عليــــه عليهـــــا فــــوات الوقــــت ول تقبـــــل الانتظار أ و في 

ختصاصــــــه المسائل التي اعتبرها الق انون مس تعجلة في طبيعتها، أ ي ل ينعقــــــد اإ

ن عنصر  ل بتــــــوفر حالــــــة الاســـتعجال، اإ بنظــــــر الــــــدعوى الإدارية هذه اإ

الاســـتعجال هذا هو عنصر وصـــفي ، عيـــني و موضوعي، ينشـــأ  مـــن طبيعـــة الحـــق 

ـــه والظـــروف المحيطـــة بـــه ، ول يتقــــرر وجــــود أ و المصـــلحة المـــراد حمايت

الاســــتعجال بنــــاء علــــى معيــــار شخصــــي مبنــــاه رغبــــة الخصــــم في الحصــــول علــــى 

حمايــــة عاجلة ، عن طريق اإس تصدار حكم سريع،  و ل يستند عنصر الإس تعجال هذا 

تفاق الخصوم، لى معيـــار موضــوعي يعتقــد فيـــه بطبي  الى أ ساس اإ نمــا يرجــع ذلــك اإ عــة اإ

)منير خوجة،  .يحيط به من ظروف وملابسات الحــق أ و المصـــلحة المــراد حمايتهــا، ومـــا

 (.١٤،ص

خلاصة القول هنا  تظهر في ال همية العملية لنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية التي 

اية التخفيف من ال ثار السلبية لمبدأ  ال ثر غير الموقف للطعن، وذلك لحم تتجلى أ ساساً في

مصلحة المتقاضين الشخصية من جهة، وخدمة للصالح العام من جهة ثانية، فالطلب 

داري مطعون فيه  عنصر حيوي ومكمل ضروري لدعوى  المس تعجل لوقف تنفيذ قرار اإ

وق صالح أ صحاب الشأ ن ، وحماية للحقالإلغاء، كما أ نه هو ضامن حقيقي لحماية حقوق وم

 (  ٤٢) صحراوي محمد، ص .العامة  والحريات 

 

 أ مام قضاء الإلغاء قابلية الطلبات المس تعجلة  للتنفيذ     ٣.١

اذا كان مجرد رفع دعوى الإلغاء ل يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أ مر متفق عيه فقهاً 

ختلف حول أ سا يذ أ مام س أ و قابلية  الطلبات المس تعجلة للتنف وقضاءاً ،  فاإن الفقه قد اإ

ذ يرى الفقيه )هوريو( أ ن هذا ال ساس يكمن في فكرة القوة التنفيذية  قضاء الإلغاء ، اإ

للقرار الإداري وقدرة الإدارة على تنفيذ القرار دون التوقف على موافقة جهة أ خرى. في 

يقاف تنفيذ القر  ه الحالة هو ار الإداري في هذحين يرى الفقيه )ش ينيو( أ ن أ ساس عدم اإ

ذا كان رفع دعوى الإلغاء س يؤدي الى  مبدأ  الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، فاإ

وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فهذا يعني أ ن القاضي قد تدخل في عمل الإدارة بطريقة 

ن يراعي أ   مباشرة خصوصاً وأ ن دعوى الإلغاء هي بطبيعتها دعوى رقابة لحقة، ويفترض

ختصاص اإصدار   القاضي فيها عدم التدخل في وظائف الإدارة العامة، ل نه ل يملك اإ

أ وامر بالقيام بعمل أ و بالمتناع عن القيام بعمل اليها، كما ل يمكنه أ ن يحل محل الإدارة 

دارية جديدة. بينما يذهب فريق أ خر من الفقه الى أ ن هناك  صدار قرارات اإ العامة في اإ

عتبارا ت عملية تقف خلف هذا ال ساس ، تتلخص في أ نه اذا كانت الإدارة تضطلع اإ

ش باع الحاجات العامة وسير المرافق العامة بانتظام، فانه يكون من المنطقي  بمسؤولية اإ

نه يكون من غير المقبول أ ن  أ ن يفترض في تنفيذ قرارها الضرورة والاس تعجال، ولهذا فاإ

و لذلك نجد أ ن  (.٥٩) د. محمود خلف الجبوري، صتؤدي المصالح الفردية الى عرقلته.

 ١٩٤٥ أ و ال مر الصادر في عامقانون ال( من ٤٨المشرع الفرنسي قد أ جاز في المادة )

وقف التنفيذ وذلك بالتأ كيد على أ ن الطعن على القرارات الإدارية أ مام مجلس الدولة ل 

ذا جاء ال مر على خلاف ذلك من   القسم القضائي أ و منيترتب عليه اثر واقف الإ اإ

صلاح القضاء االجمعية العمومية لمجلس الدولة لوقف التنفيذ.  لإداري وكذلك في قانون اإ

لصاحب الشأ ن طلب وقف تنفيذ القرار المطعن فيه لحين  أ جاز المشرع  ،١٩٥٣لعام 
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( ٤٧الفصل في دعوى الإلغاء. وكذلك فعل المشرع المصري في قانون مجلس الدولة رقم )

( منه على أ نه ))يجوز للمحكمة أ ن تامر بوقف تنفيذ ٤٩، اذ نصت المادة )١٩٧٢لس نة 

ذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأ ت المحكمة أ ن نتائج التنفيذ  لغائه  اإ القرار المطلوب اإ

ذ قد يترتب على تنفيذ القرار  قد يتعذر تداركها((. والحكمة واضحة من هذا الاس تثناء،  اإ

ا يتعذر تداركها قبل الفصل في الدعوى، وقد ل يجدي فيه المطعون فيه أ ضرار جس يمة

تعويض المتضرر من قبل الإدارة في حالة ثبوت أ ن قرارها كان خاطئاً، وبذلك يصبح 

السير في دعوى الإلغاء غير ذي نفع ومجرد أ مر معنوي فيما لو زال القرار، كما لو صدر 

 الامتحان، أ و منع مريض من قرار بهدم منزل أ ثري، أ و حرمان طالب من الإشتراك في

ذا نفذ القرار الإداري، يكون قد أ ستنفذ أ غراضه.   السفر، ففي كل هذه الحالت اإ

ليه  ل شك في أ ن اللجوء الى وقف تنفيذ القرار الإداري، هو حق اإس تثنائي لجأ  اإ

وقد تجلى هذا ال مر من خلال ال حكام القليلة التي  . ل ول مرة مجلس الدولـة الفرنسـي

طبق فيها المجلس موضوع وقف تنفيذ القرارات، وكذلك النصوص القانونية الاس تثنائية 

ذا تـيقن مـن أ مـرين . ال مر  التـي أ وجبته. اإن القاضي الإداري ل يوقف تنفيذ القرار اإل اإ

ال ول، هو أ ل يترتب على الوقف تعطيل نشاط الإدارة وتفويت مقاصدها العاجلة. أ ي 

عتاد القضاء الإداري في فرنسا على  أ ل  .  تعطيل نشاط الإدارةأ ل يؤدي الوقف اإلى ذ اإ اإ

ذا تأ كد أ نها ل تعطل نشاط  ل اإ لـى وقف تنفيذ القرار الإداري، اإ يقبل الطلبات الهادفة اإ

ذ أ ن  الإداري أ ما ال مر الثاني، فهو يتمثل في تحقق مصـلحة ماسة مبررة لوقف التنفيذ، اإ

لى وقف تنف المصلحة الماسة التي ينظر اإ  يذ القـرار، ليها القاضي، والتي تؤدي به في ال خير اإ

هي المصلحة الشخصية المباشرة لصاحب الطلب. ل ن  التنفيذ الفوري للقرار، من شأ نه 

أ ن يلحق ضرراً ل يمكن تداركه فيما لو أ لغي القرار، أ و أ ن يجلب لصاحب المصلحة ال ذى 

أ حكام القضاء قد شهدت تطوراً ملحوظاً بهذا  و المشقة على ال قل. و قد بين الواقع أ ن

الخصوص، تمثل جانب منه في فكرة  العدول عن اإشـتراط الضـرر الـذي ل يمكـن 

صلاحه بصعوبة. وقد وصلت  صلاحه، و الاكتفاء بالضرر البالغ حتى لو كان بالإمكان اإ اإ

 في فرنسا لةفكرة قابلية الطلبات المس تعجلة للتنفيذ تطورها بفضل توجيه مفوضي الدو

ذروتها من خلال اإمكانية اإستناد القاضي الإس تعجالي في الفكرة الى ، حتى وصلت 

لى تحقق المصلحة العامة في أ وسـع معانيها، و دون الاعتماد فقط  قضائه بوقف التنفيذ، اإ

 (٢٠٤على مصلحة صاحب الطلب وحده ) غيتاوي عبدالقادر،ص

لهذه الاثار التي يتعذر تداركها مفهوماً واقعياً يختلف من قضية الى أ خرى . ولكنها 

، تتحقق عند تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه  باللغاء، بحيث  غالباً ما تكون مادية

عادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار.  يكون من الصعب اإصلاحها وصعوبة اإ

 الفرنسي في هذا المجال العديد من القرارات منها ما تتعلق بوقف وقد أ صدر مجلس الدولة

عادة بناء كنيسة  تنفيذ قطع أ شجار قديمة العهد يؤثر قطعها في مكان أ ثري، أ و  وقف اإ

زالة معالمها الاثرية )ول مجال هنا  عادة بنائها يؤدي الى اإ عادة ترميمها، ل ن اإ والاكتفاء باإ

 لذكرها(.

ض ال حكام والقرارات ، يبدو أ ن القضاء الإداري الفرنسي ومن خلال اإس تقراء بع

يس تعمل الصفة التنفيذية كوصف للقرارات الإدارية القابلة للوقف أ مام القضاء 

الإس تعجالي، و بهذا فاإن المبدأ  العام ال ول المكرس في هذا المجال هو أ نه ل يكون طلبا 

ذا نصت على قرار تنفيذي،  الدولة  وهذا المبدأ  جاء به مجلسوقف التنفيذ مقبول اإل اإ

.  فبعد تذكيره بأ ن ١٩٧٠في عام   " Amoros -الفرنسي في قضية  " أ موروس 

القاضي الإداري ليست له صفة توجيه أ وامر الإدارة، صرح بأ نه ليس في مقدور المحاكم 

 بالإدارية ومجلس الدولة ال مر بوقف التنفيذ قرارات الرفض، اإل في الحالت التي يترت

بقاء على تلك القرارات تعديل في الوضعية القانونية أ و الواقعية التي كانت موجودة  فيها الإ

 ( ٣١سابق )بوطبيق نصرالدين،ص

مكانية  وقد أ ثيرت مسأ لة أ ثارت للنقاش في فقه القانون العام في فرنسا، وهي تتعلق باإ

داري سلبي ، أ ي قر  داري باصدور القرار أ و  الامر بوقف التنفيذ ضد قرار اإ لمتناع ار اإ

أ و برفض طلب ما  كما هو الشأ ن بالنس بة للقرارات الإدارية الإيجابية. في الواقع نجد أ ن 

دارة، وهي القرارات  جميع الطلبات الخاصة بوقف التنفيذ تقريباً تتعلق بقرارات اإيجابية للاإ

رخيصاً او ح تالإدارية التي تفرض التزاماً أ و تحمل عبئاً على عاتق أ حد الافراد أ و تمن

تتضمن أ مراً معيناً. أ ما القرارات الإدارية السلبية أ و التي بالرفض فقد وجدت معارضة 

 فقهية لوقف تنفيذها ، وارتكزت اإلى عدة حجج وأ سانيد تتخلص في ثلاثة :

  داري سلبي فكرة خارقة، فكيف ذ يعد وقف تنفيذ قرار اإ أ ولً المعيار المنطقي : اإ

نفسه ه وقف التنفيذ قرارا سلبياً؟  فالقرار السلبي ينفذ ب يمكن في الواقع أ ن يواج

وينتج أ ثاره عند اإصداره في الحال هذا من الناحية ومن الناحية الاخرى فاإن فكرة 

وقف التنفيذ ذاتها تتضمن بطبيعتها قراراً اإيجابياً ، وهو عمل شيء ما بناء أ و هدم 

ذ أ نه من السهل القيام بوق  ف أ ي قرار أ يا ما كان اإلعقار على سبيل المثال، اإ

 القرار السلبي  

  ثانيا : المعيار القانوني : يرتكز هذا المعيار الى الس ند الخاص بالنصوص المتعلقة

بالفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية وبالتالي الوظائف الإدارية والقضائية 

دارة، ع أ ن  لى أ ساسأ يضاً ، ناتجاً عن عدم جواز قيام القاضي بتوجيه أ وامر للاإ

دارة، وبالتالي ل يجوز له أ ن يحل محل الإدارة او  القاضي الإداري ليس رئيساً  للاإ

ان يصدر أ وامر لها. كما أ ن النصوص المنظمة لوقف التنفيذ تحظر أ و على ال قل 

داري سلبي. ويرى بعض الفقهاء أ ن القرار  تجعل من الصعب وقف تنفيذ قرار اإ

لى  جراءات مكملة لتحقيقه، وأ نه ل يستنفذ أ ثاره علىالإداري الايجابي يحتاج اإ  اإ

صدار ال مر بوقف  نه اإس تحالة أ و صعوبة اإ الفور، أ ما القرار الإداري السلبي فاإ

جراء عملي، أ و أ ي عمل تنفيذي وأ نه ينتج  لى أ نه ل يتضمن أ ي اإ تنفيذه ترجع اإ

نه ل يمكن و   ف تنفيذه، قأ ثاره بنفسه في الحال ونظراً لغياب أ ي اإجراء تنفيذي، فاإ

  المعيار العملي : يقوم  المعيار العملي على أ ساس أ ن السلطة الإدارية هي الوحيدة

ذا كانت س تقوم باداء خدمة أ م ل وعلى سبيل المثال، فاإن  المؤهلة لتقدير ما اإ

ذا كان يجب السماح من  الإدارة هي الوحيدة التي تقدر  في ضوء الظروف عما اإ

ى دى المحافظات، والسماح له تبعا لذك بالتسجيل لدعدمه لطبيب بالإقامة في أ ح

نه يتعين عدم تعطيل حركة الإدارة أ و  نقابة ال طباء في تلك المحافظة، وعلى ذلك فاإ

صابتها بالشلل باس تخدام وقف التنفيذ ضد العمل الإداري )وفاء زروق، ص  (٣اإ

كون قابلًا ي وبهذا لكي  يكون القرار الإداري محلًا لطلب وقف التنفيذ، يتعين أ ن

للتنفيذ وقت النظر في طلب الوقف، ومرد ذلك هو أ ن طلب وقف التنفيذ وجد من 

ذا فقد القرار قابليته للتنفيذ )أ ي  أ جل مواجهة نتائج تنفيذ القرار الذي يتعذر تداركها . فاإ

ذ ل يوجد  قابليته لتوليد ال ثار بصورة أ و بأ خرى(، فلن يجد وقف تنفيذ محلاً للتطبيق، اإ

اطة في هذه الحالة ما يس تدعي وقف تنفيذه، وبذلك يغدو طلب الوقف بغير ببس

موضوع، فضلًا على أ نه لن تكون هناك مصلحة من طلبه )محمد فؤاد عبد الباسط، ، 

 ( . و بصورة عامة يفقد طلب وقف تنفيذ القرار موضوعه في الحالت التالية :١٦٩ص

ذا كان مح -  .دد السريان لمدة معينةفي حالة انقضاء أ جل القرار، وذلك اإ

نقضائه  - داريًا. فالقرار هنا ينقضي، وتنقضي باإ في حالة سحب القرار أ و الغائه اإ

الخصومة ) ومن التطبيقات القضائية في هذا المجال حكم محكمة القضاء الإداري في 

لغاء القرار الصادر من محافظ أ سوان في  مارس  4مصر في الدعوى المرفوعة باإ

ل1976 قامة ، والخاص باإ ستيلاء على قطعة أ رض مملوكة ل حد الافراد بغرض اإ

محطة مخولت عليها، وكان المدعي قد طلب في دعواه وقف تنفيذ ذلك القرار 
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لغائه بتأ ريخ  ، وقد تبين للمحكمة أ ن محافظ أ سوان الذي كان ١٩٧٦مارس  ٧واإ

صدار قرار لحق بتأ ريخ   ٩قد أ صدر القرار محل طلب وقف التنفيذ، قد قام باإ

لغاء القرار المطعون عليه، وعليه  ١٩٧٧فبراير  فقد قضت المحكمة التي تنظر .باإ

نهاء الخصومة  النزاع باإ

في حالة سقوط القرار أ ثر تغيير أ و تعديل القانون الذي صدر لتطبيق. فالقانون  -

 .الجديد هنا يكون قد حقق الغاية المس تهدفة بطلب الوقف

ذا أ ثبت - أ نه موقوف أ و مؤجل السريان لسبب أ و  كما يتم وقف  تنفيذ القرار اإ

 .ل ثر، فطلب وقف تنفيذه يكون قد ورد في غير محله

داريًا، فحتى تتجنب الإدارة المسؤولية في حالة  - وقد يكون ايقاف التنفيذ أ و تأ جيله اإ

لغاء القرار لعدم مشروعيته، يمكنها وقف تنفيذه ويأ خذ وقف التنفيذ  حكم القضاء باإ

وقد تكون وقف التنفيذ السابق قضائيا بمعنى أ ن يكون  .منيالشكل الصریح أ و الض

يقاف تنفيذه، أ و برفع  طلبا وقف التنفيذ وواردا على قرار س بق أ ن صدر حكم باإ

 دعوى ذات أ ثر موقف

تمام عملية  - ستنفاذ تنفيذ القرار: ويقصد بذلك ن يكون التنفيذ تاماً وكاملًا، واإ اإ

ذه ع ومن ثم غير مقبول، ففي هالتنفيذ يجعل من طلب الوقف غير ذي موضو 

الحالة لن يبقى شيء من أ ثار القرار الإداري. وبذلك يفقد الوقف محله وتنتفي 

المصلحة في الطلب ول يكون للحكم به أ ي معنى أ و فائدة . فلايبقى اي مبرر 

ستنفاذ التنفي ن كان ما نراد به تفادي تنفيذه قد نفذ فعلًا. ففي حالة اإ س تعجال اإ ذ للاإ

عنصران لرد طلب وقف التنفيذ، وهما فقدان محل الطلب وهو شرط يندمج 

قبول شكلي، وفقدان ركن الاس تعجال وهو شرط قبول موضوعي ) د. محمد فؤاد 

 (.١٧٠عبدالباسط، ص

ات أ ما المبدأ  الثاني المكرس لقابلية الطلبات المس تعجلة للتنفيذ ، فيتمثل في أ ن الطلب

 تنظر الإدارية  ل تقبل الإ أ مام الجهة القضائية التي المس تعجلة حول وقف تنفيذ القرارات

بتداءاً . وقد حرص المشرع على النص بأ ن الجهة القضائية التي تنظر  في أ صل الدعوى اإ

ومن الملاحظ على النصوص القانونية  .في دعوى الإلغاء هي الجهة المختصة بوقف التنفيذ،

جراء وقف التنفيذ هي نفسها التي تق لطعن باللغاء، ضي بال ثر غير الواقف لالتي تقرر اإ

س تثناء على  ن كان اإ معنى ذلك أ ن وقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه باللغاء واإ

عتباره  بمثابة العلاج الذي  مبدأ  الاثر غير الواقف للطعن، الا أ نه في الوقت نفسه يمكن اإ

طلاقيس تطيع تصحيح مبدأ  الاثر غير الواقف للطعون وما قد ينتج عن  هذا المبدأ   اإ

والسبب في ذلك هو أ ن  الضرر بصفة عامة من أ هم شروط وقف  .من صعوبات عملية

التنفيذ، وأ كثر العناصر التي يسهل تقديرها وبحثها من جانب القضاء الإداري خش ية 

-المساس بأ صل طلب الالغاء. ولهذا يطلق على هذا الشرط في القانون المصري

عض وقف التنفيذ بالإس تعجال ارتباطا وثيقاً لدرجة جعلت البوذلك لإرتباط -الإس تعجال

يعده من ال مور الإدارية المس تعجلة في القضاء العادي )د. حسين عبدالسلام جابر، 

 (.٣٠٧ص

 الإلغاء دعوى لىع وأ ثرها فيها والفصل المس تعجلة الطلبات تبعية تكييف . ٢

 الإلغاءتكييف تبعية الطلبات المس تعجلة أ مام قضاء   ١.  ٢

 الإلغاء دعوى في تنظر التي القضائية الجهة أ مام الإدارية القرارات تنفيذ وقف يرتبط

رتباطاً   من النوع ذابه المتعلقة القانونية النصوص حرصت لهذا الإلغاء، بدعوى جذرياً  اإ

 دعوى موضوع في تنظر التي القضائية الجهة أ ن ذكر على الإدارية القرارات تنفيذ وقف

 التنفيذ. وقف طلب في تفصل التي  الجهة ذات هي الإلغاء

 أ ي عن يفترق ل فيه الصادر وال مر التنفيذ وقف طلب فاإن المنطلق، هذا ومن

دارية دعوى  النوع لهذا المميز العجلة طابع يفرضه بما الإ  والطبيعة الإجراءات حيث من اإ

س تهدافاً  متطلبات، من التنفيذ وقف من  دواعيه قدرب منه المـرجوة الغاية لتحقيق اإ

 تتعلق الذي اءالإجر  ووضع فيها الضرورة بقدر المتطلبات هذه ، وضعه طبيعة وبحسب

قتضت ال صلية الدعوى من به  التنفيذ قفو  طلب نظـر في التحقيق سرعة ناحية من اإ

 اللازم لزمنيا بال جل الحكم وقتية أ خرى ناحية من وفرضت ، فيه الصادر ال مـر وتنفيذ

 (.٨٨ص ،جروني )فائزة .الموضوع في بالفصل فيه المتنازع قالح أ صل لحسم

 تفرعهو  الإلغاء طلب من الإداري القرار تنفيذ وقف طلب لإش تقاق نظراً  و عليه

 القرار أ ي فسه،ن  القرار يكون أ ن الحال بطبيعة يفترض الطلبين محل أ ن المؤكد فمن عنه،

 والطلب الإلغاء لدعوى لزم محل هذا الإداري فالقرار مشروعيته، بعدم المطعون الإداري

 جوداً و   الإلغاء دعوى مع المس تعجل الطلب يدور بحيث ، واحد أ ن في المس تعجل

 قابل غير هوو  قضائياً، فيه المطعون بالقرار متصل فالطلب . نفسه القرار حول وعدما

نفصال لى مباشرة موجهة وس يلة بكونه الغاية في عنه للاإ  بغرض لإداريا القرار تنفيذ اإ

 يجوز ل التي القرارات كل فاإن ال ساس هذا على مؤقت. بشكل كان أ ن و حتى تعطيله

 من تطلبي  لذلك التنفيذ، وقف لطلب محلاً  تكون أ ن ليمكن القضاء، أ مام بها الطعن

بتداءً  القاضي  قابل يادار  قرار هو هل فيه، المطعون القرار طبيعة من يتحقق أ ن  اإ

ختصاصه يقرر لكي ،ل ام باللغاء فيه   للطعن  علي محمد وع)د.الموض في النظر وقبوله اإ

 العراقي العام الانضباط مجلس قرار الشأ ن هذا حول ال مثلة (.ومن٣٥٠ص راتب،

 قراراً  أ صدر الصحة وزير عليه ىالمدع بان فيه جاء اذا ١٩٩٦ /١٤/٦  في المؤرخ

 عن دينار الف ونوخمس ثلاثمائة (350000 ) مقداره مبلغ بتسديد المدعي بالزام

 الاضرار بتلك تسببم  غير أ نه وبما بقيادتها. المكلف للعجلة بحصولها تسبب التي الاضرار

 اراصد وطلب – منه الصادر القرار والغاء للمحاكمة عليه المدعي دعوة طلب لذا ،

 قرار بان لوحظ الدعوى، اضبارة تدقيق وبعد الدعوى. نتيجة التنفيذ بوقف القرار

ستناداً  دحد التضمين  ،١٩٩٤ لس نة ١٣٧المرقم المنحل الثورة قيادة مجلس قرار الى اإ

 القرارات نم هو أ علاه القرار فان لذا سماعه. من المحاكم تمنع أ علاه من الاخيرة الفقرة وان

 التنفيذ وقف لبط أ ن وبما العام. الانضباط مجلس أ مام باللغاء للطعن قابلة الغير القطعية

 قراراً  دعيالم طلب ورد التنفيذ وفق طلب قبول عدم تقرر الذ الطعن. لطلب تابع

 )صعب (.١٤/٦/١٩٩٦ في ٥٣٩ المرقم العام الانضباط مجلس )قرار بتاريخ حضورياً 

 ( ٣ ،ص الدليمي عبود ناجي

لى ينصرف أ ن يفترض التنفيذ وقف طلب  فاإن نفسه، ال ساس وعلى  الإدارى القرار اإ

دارى قرار هناك يكون أ ن يتعين اإذ ، الدقيق الفنى بمعناه  الجـهة درتهأ ص الوصف لهذا اإ

 يمكن ل أ نه يعني وهذا  القضاء، أ مام تنفيذه وقف طلب فى النظر يتس نى كى الإدارية

عتبار دارية جهة من يصدر قانوني عمل كل اإ داري قرار أ نه على اإ  الإدارى اءالقض يختص اإ

 بحكم كذلك ونيك أ ن الإدارى ارالقر  وصف لتحـقق لبد اإذ الغائه، ثم ومن تنفيذه بوقف

جراء بوقف المس تعجل القضاء الى الطلب تقديم فمثلاً  موضوعه.  من لمدعيا حرمان اإ

نقطاعه فترة عن راتبه جراء القرار صدور  ثم ومن الوظيفة عن اإ  من رمانالح ذلك باإ

 وقف لبط قضاءاً  يجوز التى الإدارية القرارات نطاق من يخرج الفترة، هذه عن الراتب

 بصدد وهى المصري الدولة مجلس قانون من (١٠) المادة عنه أ فصحت ما وهو ، تنفيذها

ختصاص تحديد  رتبـاتبالم الخـاصة المنازعات أ ن مؤداها والتى الدولة مجـلس محاكم اإ

 تتـرخص لتىا الإدارية القرارات من تعـتبـر ل للموظفين المس تحقة والمكافأ ت والمعاشاة

نما ،التقديرية بسلطتـها هااإصدار  فى الإدارة جـهة  القانون من دةمس تم بحـقوق تتعلق واإ
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 االعلي الاداريه المحكمه حكم يراجع ). منعها أ و منحـها فى الإدارة جـهة تترخص فلا مباشرة.
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ن فترض اإ رتباط اإ  وعدماً  جوداً و  الإلغاء بدعوى الإدارية القرارات تنفيذ وقف طلب اإ

 متزامناً  لطلبا يكن لم ما الإداري القرار تنفيذ وقف طلب يقبل ل  أ نه يعني عام، ك صل

نماو  ذاته، في غاية يعد ل التنفيذ وقف ل ن الموضوع، في مرفوعة دعوى مع  أ مر هو  اإ

لغاء للحكم تمهيدا الإلغاء دعوى عن متفرع  التزامن شرط ويتحقق فيه. المطعون القرار باإ

 التي اللحظة اتذ في التنفيذ وقف دعوى فيها ترفع التي الحالت  في فقط ليس هذا

نما و الإلغاء، دعوى  فيها ترفع  في  التنفيذ وقف دعوى فيها ترفع التي الحالت في أ يضاً  اإ

 (.١٣٦ص الله، عبد بس يوني الغني )عبد الإلغاء لدعوى لحق تاريخ

 بشكل يقدم ل التنفيذ وقف طلب أ ن على مصر في الإداري القضاء اإس تقر وقد

 عن أ بدأ   حضيتم ل التنفيذ وقف فطلب القرار، الغاء لدعوى تبعاً  يقدم بل مس تقل،

 في يطلب وعيةموض ًبدعوى يرتبط مالم به الإدعاء يقبل ول بذاتها قائمة مس تقلة دعوى

ل فيذالتن  وقف طلبي من كل فاإن النحو هذا وعلى ، التنفيذ" وقف  صحيفتها  القرار غاءواإ

 وقف لبط فيكون الإلغاء، دعوى محل بالقرار المتعلق النزاع وهي ، واحدة لعملة وجهان

لغاء طلب أ ما للنزاع، المس تعجل الوجه هو التنفيذ  للنزاع وعيالموض الجانب هو القرار اإ

 الادارية المحكمه قضت فقد ذلك مع ولكن ،(٢٨٦ ص الباسط، عبد فؤاد محمد )د.

 : تجاهيناإ  في الخصوص بهذا مصر في العليا

 في الإلغاء طلبب مقترناً  التنفيذ طلب يكون أ ن يجب“ بأ نه يقضي : ال ول الإتجاه 

 الطلب ديةج من والتأ كد ال وراق بحث في المحكمة وقت يوفر حتى واحدة صحيفة

قامة حالة في واجب الشكلي الشرط ذلك – مقبولة الدعوى تكونل   ىالدعو  اإ

قامة حالة في أ ما الدولة. مجلس محاكم أ مام ذ المدنية، المحاكم أ مام الدعوى اإ  كان افاإ

 وىس تملك ل محكمة أ مام دعواه أ قام قد وكان القرار، تنفيذ وقف المدعي طلب

 المتطلب قترانالا يتحقق حتى بالإلغاء يطالب أ ن ينبغي ، التنفيذ بوقف الحكم

ذا وأ ما . وناً قان الدعوى شكل لصحة  وقف بطلب دعواه أ قام قد المدعي كان اإ

نه بتدائية،الا ،كالمحكمة الموضوع في الفصل تملك مدينة محكمة أ مام فقط التنفيذ  فاإ

حالة عند لى دعواه اإ ضافة يلتزم ل الدولة مجلس محاكم اإ  طلبه لىاإ  الإلغاء طلب باإ

ل التنفيذ، بوقف السابق ذا اإ قامة أ ن على يساً تأ س  ذلك المحكمة منه طلبت اإ  المدعي اإ

نما الابتدائية، المحكمة أ مام تنفيذ وقف بطلب لدعواه  التنفيذ وقف طلب أ ن يعني اإ

نما المدعي لإرادة الصحيح للتكييف وفقاً   الاداريه لمحكمها حكم ) الإلغاء طلب يعني اإ

 (. ٣/٧/٢٠٠٧ جلسة – ق.ع ٤٨ لس نة ٢٦٩٤  رقم الطعن فى المصرية العليا

 الشرق(. قوانين ش بكة East law )موقع

 الإداري لقرارا تنفيذ وقف قبول شروط من بأ نه  لها أ خر حكم في المحكمة وأ وضحت

لغائه بطلب اقترانه  في العليا الإدارية المحكمة حكم  ) شكلً  مقبول غير غدا والإ  اإ

 د.عبدالغني ) ١٩٨٣نوفمبر ٥ جلسة ، قضائية ٢٨ س نة ، ٦٥١ رقم الطعن -مصر

 تنفيذ "وقف أ ن أ حكامها أ حد في ذاتها المحكمة وقررت( ١٣٩ ص،بس يوني

س تقلالً  التنفيذ وقف يطلب أ ن يجوز فلا الإدارية القرارات  وقف نأ   ذلك ، اإ

 في لما لثاني،ا دون ال ول الطلب على االإقتصار يجوز فال الإلغاء، من فرع التنفيذ

ذا تناقض من ذلك لغاء"ل معرض غير قائما بقائه مع القرار أ وقف اإ  المحكمة )حكم لاإ

 سبتمبر ١ بتاريخ قضائية ٤٢ لس نة ٣٢٤٢ رقم الطعن في المصرية العليا الإدارية

 (.١٤٠ طاجن،ص محمود رجب ،)د. ٢٠٠٢

 نتهت حيث : الثانى الاتجاه  التنفيذ وقف طلب ” أ ن اإلى العليا الإدارية المحكمة اإ

بتداءاً  يقدم الذي لى اإ ن المدنى، القضاء اإ لغ طلب صراحة يصحبه لم واإ  القرار اءاإ

نه تنفيذه، وقف المطلوب لغاء طلب معنى على ضمناً  ينطوى فاإ  فى القرار هذا اإ

 وفقاً  دنىالم القضاء أ مام طلباته يحدد المدعى أ ن ذلك الدولة. مجلس قانون مفهوم

لى الدعوى أ حيلت فاإذا فيه. القائم للمصطلح  على لباتهط  كيفت الإدارى القضاء اإ

 ، مس تقل بشكل التنفيذ وقف طلب يقدم ل حيث لديه، طبقةالم  القواعد هدى

نما  أ ن الإدارى اءالقض اإلى المحالة الدعوى فى ويس توى الإلغاء، لطلب تبعاً  يقدم واإ

بتداءاً  رفعت قد تكون  حكم ) الموضوعى القضاء أ مام أ و المس تعجل القضاء أ مام اإ
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 ذات فى نطوىي  المدنى القضاء أ مام التنفيذ وقف طلب تقديم بأ ن المحكمة قضت كما

لغاء طلب على الوقت عت  على وذلك ، الدولة مجلس أ مام فيه المطعون القرار اإ  أ ن باراإ

ذ ، القضاء هذا أ مام الشأ ن هذا فى عليه أ صطلح ما وفق طلباته قدم قد المدعى  واإ

حالة المدنية ةالمحكم قضت لى الدعوى باإ  أ ن القضاء فلهذا للاختصاص. الإدارى القضاء اإ

 أ لفاظب التقيد دون وأ حكامها الإلغاء دعوى طبيعة ضوء فى المدعى طلبات يكيف

 ل بالمعانى ةالعبر  ل ن المدنى. القضاء أ مام الدعوى بها أ قيمت التى الطلبات هذه وعبارات

 اإقتران لعدم ولالقب بعدم الدعوى أ ن على النعى يجوز ل هعلي بناء و ، والمبانى بال لفاظ

 من يوماً  ينس ت مضى بعد تم قد التعديل هذا أ ن أ و الإلغاء بطلب التنفيذ وقف طلب

 داريهالا المحكمه عنه ماعبرت وهو الإدارى. القضاء محكمة أ مام لنظرها جلسة أ ول تاريخ

 الحكم لىع مقصورة الختامية المدعى تطلبــا جاءت فاإذا ” احكامها من العديد فى العليا

لغاء مس تعجلة بصفة له نه ثم فمن ، فيه المطعون القرار باإ  درجة أ ول لمحكمة وزيج كان ما فاإ

 القرار تنفيذ وقفل طلبا تتضمن بأ نها دعواه تكيف أ ن أ و يطلبه لم بما للطاعن تحكم أ ن

 اعتبار على ذلكو  جلةمس تع بصفة دعواه فى الفصل طلب المذكور أ ن لمجرد فيه المطعون

لغاء مس تعجلة بصفة لـه الحكم ال ولى الدرجة محكمة أ مام الطاعن طلب أ ن  ل لقرارا باإ

فصاحاً  يكن أ ن يعدو  صالحهل تصــدر أ ن على المحكمة حث فى رغبته عن المذكور من اإ

 التنفيذ فبوق الحكم عن مختلف جد أ مر وهو السرعة، وجه على المنازعة موضوع فى حكماً 

 حكمها درتص أ ن المحكمة من يطلب أ ن الخصوم من ل ى يجوز أ نه به المسلم من أ نه لكذ .

 التى المحكمة يرلتقد الحالة هذه فى الطلب ويخضع . السرعة وجه على المنازعة موضوع فى

 تس تلزم أ و تسمح الدعوى ظروف أ ن قدرت ما اإذ الخصم لطلب تس تجيب أ ن لها يكون

 جلسة – ق.ع٥٠  لس نة ١٠٤٨٦ رقم الطعن فى  لياالع  الإدارية المحكمة حكمذلك)

١٩/٢/٢٠٠٥) . 

 شروط الفصل في الطلبات المس تعجلة أ مام قضاء الإلغاء  ٢.  ٢

حدى محاكم مجلس الدولة طالباً الحكم فيها بوقف تنفيذ ثم  ذا أ قام المدعي دعواه أ مام اإ اإ

لغاء القرار محل الدعوى ، و تبين للمحكمة توافر الشروط التي  شرع في طلبات تطلبها الم اإ

وقف التنفيذ ، فهنا يتعين على المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ صراحة و بشكل 

قاطع يحسم النزاع في كل ما يس بق عليه من مسائل تتعلق بشكل الدعوي و الدفوع 

الشكلية و غيرها من الدفوع المتعلقة بعدم القبول ، و كذلك الدفع بعدم الاختصاص ، 

ل أ ن ذ لك كله مرهون بعدم التعرض لموضوع النزاع و الدفوع التي تخرج طبيعتها عن اإ

طبيعة طلب وقف التنفيذ. مثال ذلك الدفع بالتزوير تخرج طبيعته عن طبية طلب وقف 

لى حين الفصل في موضوع النزاع رجاء البحث فيه اإ و في ذلك .التنفيذ و من ثم يتعين اإ

بشكل  بأ نه )يتعين على المحكمة أ ن تفصل صراحة وقضت المحكمة الإدارية العليا في مصر 

قاطع في شكل الدعوى و في الدفوع الشكلية و الدفع بعدم الاختصاص ، قبل الفصل 

ل  كان حكمها مخالفا للقانون(.  كما قضت بأ ن ))  في موضوع الطلب المس تعجل ، و اإ

لتوغل في ا طبيعة نظر طلب وقف التنفيذ : تفصل المحكمة في طلب وقف التنفيذ دون
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لي دفوع أ و طلب  –الموضوع  يتعارض هذا مع تعطيل و تعويق الفصل فيه باللجوء اإ

ذا  ستيفاء عناصر من الواقع أ و بحوث في القانون خارج جوهر الطلب العارض ، أ و اإ اإ

ل بعيداً عن ال وراق المودعة ملف الدعوى  لتزوير الدفع با –كان تحقيق ذلك ل يتم اإ

جراءاته مع  رجاء البحث ف  –طبيعة النظر في الطلب العامل تتعارض اإ يه أ ثر ذلك : اإ

لي حين الفصل في الموضوع(( ) أ حمد أ رحب مفتاح،ص  (٥اإ

س تمرا ر ولكي يتم الفصل في الطلب المس تعجل قبل الفصل في مشروعية القرار، ينبغي اإ

لب أ ي يشترط لقبول ط .قابلية القرار الإداري للتنفيذ عند الفصل في الطلب المس تعجل

داري نهائي موجود وقائم ومنتج ل ثاره ومطعون فيه،  وقف التنفيذ أ ن يكون ثمة قرار اإ

قامة الطلب المس تعجل يجعله غير مقبول، و الحكم نفسه  ل ن عدم وجود القرار قبل اإ

قامة الطلب المس تعجل،  اإل أ نه أ زيل أ ثناء النظر فيه، بأ ن  ذا وجد القرار عند اإ ينطبق اإ

س تجابت جهة الإدار  ة العامة مثلًا لطلب المدعي، ففي هذه الحالة يكون ركن المحل قد اإ

موضوع، ال مر الذي يس توجب الحكم  زال، ويصبح  الطلب و كذلك الدعوى غير ذات

نتهاء الخصومة )عبد العزيز عبد المنعم خليفة،ص  ( وبالرغم من اإفتراض أ س بقية ١٥باإ

صل المحكمة  أ نه يفترض أ ن تفتقديم عريضة دعوى الإلغاء قبل طلب وقف التنفيذ، الإ 

في الشق المس تعجل بطلب وقف التنفيذ أ ولً، ومن  ثم  البحث في الشق الموضوعي 

صدار قراره بحجز الدعوى للحكم في الشق المس تعجل  في الطعن ، حيث يقوم القاضي باإ

أ ولً بعد سماع المرافعة بشأ ن هذا الشق ، وسواء كان حكمها بقبول وقف التنفيذ أ و 

 ضهبرف

كما يشترط لقبول الطلبات المس تعجلة أ مام قضاء الإلغاء والفصل فيها ما يشترط لقبول 

الدعاوى الإدارية عموماً، اإذ ل بد من توافر المصلحة شخصية لرافعها مباشرة ، بمعنى أ ن 

يكون رافع الطلب هو صاحب المصلحة المراد حمايتها بالإجراء الوقتي المس تعجل. وهو 

 (٣٧فسه الذي رفع دعوى الإلغاء )بربارة عبد الرحمان ،صصاحب المصلحة ن 

ويقصد بالمصلحة في هذا الس ياق  المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية وقت 

لى القضاء. هذه  المصلحة تشكل الدافع وراء تقديم الطلب و رفع الدعوى،  اللجوء اإ

أ و هي الحاجة   . يقرها القانونوالهدف من تقديمه أ و تحريكها سواء كانت قائمة أ و محتملة

 ( ٨٥للحماية القانونية أ و الفائدة والمغنم الذي يعود على رافع الدعوى )عمار بوضياف ،ص

تبعاً  المنفعة التي يسعى المدعي لتحقيقها جراء الحكم له بما يطلبه. و بأ نهاوتعرف كذلك  .

لى القضاء عبثاً دون تحقيق أ ية منفع فعة مادية أ و ة سواء كانت منلذلك ل يجوز الاتجاه اإ

عتبار أ ن مرفق القضاء مرفق  أ دبية من وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه ، على اإ

ذا اتضح أ ن الغرض من  لى اإش باع حاجيات الناس بالحماية القضائية. فاإ عام يهدف اإ

الدعوى مجرد كيد، أ و أ نها ل تعود على رافع الدعوى بأ ية فائدة، أ وجب على القاضي 

 .الإداري الحكم بعدم قبولها شكًل لنتفاء المصلحة

رتباط وثيق بين الإس تعجال والجدية كشرطين للفصل في   من الناحية القانونية هنالك اإ

الطلبات المس تعجلة امام قضاء الإلغاء، ولكن في الوقت نفسه  تختلف طبيعة كل من 

ركن الإس تعجال وركن الجدية حيث يعتبر ال ول ركنا يتصل بواقع الحال الذي يؤكد أ ن 

لغاء الحمن شأ ن تنفيذ القرار المطلو  كم ، ب وقف تنفيذه حدوث نتائج ليمكن تفاديها باإ

ويدور الثاني حول القرار محل دعوى الإلغاء ، فبالرغم من هذا الإختلاف، الإ أ نه يوجد 

 ارتباط وثيق بين الركنين بحيث يجب توافرهما معا لقبول طلب وقف التنفيذ ول يكفي

 اري محل دعوى الإلغاء أ ن يتوافر فيفيتعين لوقف تنفيذ القرار الإد توافر أ حدهما، 

ذا فقد أ حدهما تعين الحكم برفض دعوى  الطلب شرطي الإس تعجال والجدية معاً، بحيث اإ

لذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا  (.٢٣٢الإلغاء. )د.عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، ص

داري الإ غذا تحقق ركنان، ا ول هو ل  في مصر الى أ نه ل يقضي بوقف تنفيذ قرار اإ

 الإس تعجال بأ ن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، والثاني جدية ال س باب التي

قضائية  ٢٧لس نة  ٦٨٨حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم يرجح معها الحكم بالغائه ) 

 (. ١٩٨٤/ ٣/٣والصادر في 

عتبار أ ن ولية وقف ال  ش تقه من ولية  تنفيذ م يتعلق ركن الجدية بمبدأ  المشروعيه باإ

دعاء الطالب فى هذا الشأ ن قائماً  ذا كان اإ ل اإ الالغاء، ولينظر الى طلب وقف التنفيذ  اإ

لغاء القرار المطعون  بحسب الظاهر من ال وراق على أ س باب جدية يرجح معها الحكم باإ

عليه  بأ ن يكون القرار بحسب الظاهر يشوبه عيب عدم المشروعيه ، ول يدخل فى 

ذ تقف رقابة المحكمة على ما ول ية وقف التنفيذ كل ما يقتضى التوغل فى الموضوع ، اإ

يبدو من ظاهر ال وراق عند نظرها لطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية ، حتى ل 

تتجاوز حدود وليتها واختصاصها بما يتعارض مع الطبيعة المس تعجلة لهذه الطلبات ، 

ض او تنفيذ ل تتصدى للفصل فى تحديد المالك لل ر فالمحكمة عند نظرها طلب وقف ال 

العقار كما ل تتدخل فى دعاوى الملكية اثباتا أ و نفياً اذ يدخل ذلك أ صلا فى اختصاص 

دارية أ خرى  ودون التقصي العميق فى عناصر الموضوع أ و التغلغل  جهات قضائية أ و اإ

قاطعة . وبما أ ن طلب  حكامفى تحقيق الوقائع التي يتكون منها على نحو يقتضى الفصل بأ  

 وقف التنفيذ متفرع 

من طلب الإلغاء ، فيجب أ ن يبنى هذا الطلب على أ س باب جدية يترك تقديرها 

(.لذا يجب أ ن تكون هناك أ س باب جدية ٨٨٢لقاضي الموضوع) د. سليمان الطماوي، 

لغاء  تتعلق بمشروعيةالقرار، يرجح معها بحسب الظاهر من ال وراق الحكم باإ

ر المطعون فيه عند الفصل في دعوى الإلغاء. ومعنى ذلك أ نه ل يكفي أ ن تثور القرا

بعض الش بهات حول مشروعية القرار، بل يجب أ ن تكون هناك مطاعن جدية تمس 

أ ركان القرار الإداري التي تبرر وجوده ونفاذه بشكل مباشر، بشكل يقیم لدى القاضي 

لغاء الق رار الإداري عند نظر دعوى الإلغاء. وقد أ دلة وبراهين يرجح معها أ ن يقضي باإ

شتراط أ ن تبنى دعوى الإلغاء على  بينت محكمة القضاء الإداري المصرية المقصود من اإ

حتمال أ ن يكون للمدعي حق فيما يطلبه من حيث الموضوع،  أ س باب جدية، بأ ن يوجد اإ

حتى  لوذلك بغض النظر عن تحقق هذا الإحتمال من عدمه، فيكفي مجرد وجود االحتما

سماعيل،ص  (.١٩٨يقبل طلب وقف التنفيذ ) د. خميس الس يد اإ

حكام القضاء الادارى على توافر قرينة قانونيه على توافر  س تقرت اإ وفي العراق ، ققد اإ

نتقاص لحق من الحقوق  حالة الاس تعجال دائما فى  القرار الذى يتضمن أ ى مساس أ و اإ

عنق  له ذلك أ ن الامانة التى تطوقالدس تورية ، يتمثل به وفيه ركن الاس تعجال ، وع

قاض المشروعية تلزمه بالذود عن الحقوق الدس تورية المقرره للمواطنين حتى يتحقق 

 ١٧٠١صدقا ويتوافر حقا للمشروعية ان تقوم ولس ياده القانون أ ن تصان. ) طعن رقم 

نحسرت أ و ٢/٧/٢٠٠٢جلسة  –ق.ع    ٤٦لس نة   ( فاإذا انتهت أ ثار القرار، أ و اإ

نتهاء مدة سريانه أ و باتخاذ الإدارة قراراً مضاداً، فلا يسوغ التصدي ابتسر  ت، سواء باإ

بالفصل فى طلب وقف التنفيذ، لنتفاء جدوى الحكم فى هذه الحالة، فالحكـــــم الذى 

نتهاء أ ثار القرار، يكون وارداً على غير  س تقلالً، بعد اإ يقضى فى طل ف ب وقالتنفيذ اإ

  ٦١٤٠ن المتعين معه، رفض طلب وقف التنفيذ )طعن رقم محل، ال مر الذى يكون م

 (.٤) المدونة القانونية ،ص ( ٣/٥/٢٠٠٣جلسة  –ق.ع     ٤٨لس نة  

وأ خيراً لكي يدوم المضي في خصومة وقف التنفيذ يشترط اس تمرار خصومة الطعن، 

ذا صادف خصومة ال صلي عارض أ دى  نتيجة العلاقة التبعية بين الخصومتين، وبذلك اإ

نقضاء خصومة  نقضائها هذا ينسحب بالتبعية على خصومة الوقف فتقتضي تبعاً لإ لى اإ اإ

تبعي لخصومة وقف تنفيذ الحكم الإداري  الطعن، ومن عوارض الخصومة الانقضاء ال 

نقضاء ال صلي للخصومة  كترك خصومة الطعن وقبول الحكم المطعون فيه. وأ ما بالنس بة لإ

نقضاء المبتسر لخصومة وقف التنفيذ دون صدور  كصدور حكم في موضوع ال صلي أ و اإ
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حسان اإ  حكم فاصل في موضوعها هي التنازل وتسلیم المدعى عليه بطلبات المدعي ) عبد

   (.471-468رحیم، ص 

 حجية ال حكام الصادرة حول الطلبات المس تعجلة وأ ثرها على دعوى الإلغاء   ٣.٢

لغاء القرار الإداري مثل سـائر  بحجية ال مر المقضي به يتمتع  الحكم القضائي الصادر باإ

وحده ،  الإلغــاءال حكـام القضــائية القطعيــة، وهــذه الحجيـة ل تقتصـر علــى حكــم 

نمــا تشــمل ال حكــام القضــائية الصــادرة برفض الدعوى والحكم بالإختصاص والحكـم  واإ

بـالقبول والحكم القضائي القضـائي الصـادر بوقـف تنفيـذ القـرار الإداري, والحجية  بشــكل 

صــدا حكــم القطعي، رها للعــام يقصــد بهــا أ ن محكمـة الموضــوع استنفذت وليتهــا بعــد اإ

ثبات عكس  وبذلك فاإن الحكم القضائي المـذكور يعد عنوانًا للحقيقة والعدالة ول يمكن اإ

 ذلك, كمـا ل يجـوز عـرض الموضـوع الـذي فصـل فيـه سـابقاً أ مام محكمة أ خرى الإ 

كـم لحباس تعمال الطرق القانونية المقررة للطعن بال حكام القضائية, وعليـه فـاإن اكتساب ا

واجـب النفـاذ، وبخلافـه  القضـائي الصـادر بالإلغـاء لحجيـة ال مـر المقضـي بـه, يجعلـه

 ) عمر محمود سليمان المخزومي، محمد مصطفى تترتـب العديـد من ال ثـار القانونيـة .

وهذا يعني أ ن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ هو حكم قطعى  (.٤٠٤ص محمود،

الحجية تقيد محكمة الموضوع فى بعض ال حوال مثل الاختصاص أ و قبول له حجيته، وهذه 

الدعوى ، غير أ ن هذه الحجية حجية مؤقتة تتوقف على الحكم الصادر فى الموضوع ومن 

ولكن هل يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الشق المس تعجل . تاريخ صدور هذا الحكم

وقف ر بالرفض أ و القبول ، أ ى الصادر ب) وقف تنفيذ القرار الصادر من المحكمة ( الصاد

 تنفيذ القرار الإدارى ، أ و رفض وقف تنفيذه وذلك رغم عدم صدور حكم فى الموضوع؟

ذا كان من المقرر عدم جواز تقديم طلب وقف التنفيذ بشكل مس تقل  فى الحقيقة أ نه اإ

نه يجوز الطعن فى الحكم الصادر بوقف التنفيذ أ و رفضه  شكل ب عن طلب الإلغاء ، فاإ

ذا كان  مس تقل عن طلب الإلغاء ، ويكون الطعن فى الحكم أ مام المحكمة ال على درجة فاإ

 وقف التنفيذ صادراً من المحكمة الإدارية يكون الطعن أ مام المحكمة الإدارية العليا.

ن الحكم  الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري رغم أ نه حكم فرعي ل نه صادر  اإ

 أ نه ل يقيد الجهة القضائية عند نظر طلب الإلغاء، الإ أ نه حكم في طلب وقتي؛ بمعنى

فيما فصل فيه، له مقومات ال حكام وخصائصها، ومن ثم فهو يحوز حجية الشيء  قطعي

 (.٩٧،فائزة،صجروني) المحكوم فيه في الخصوص الذي صدر فيه طالما لم تتغير الظروف

ذا تبين للمحكمة توافر شروط و أ ركان  و  طلب وقف تنفيذ القرار الإداريعليه، اإ

قضت في هذا الطلب، فاإن حكمها الصادر في طلب وقف التنفيذ يعد حكم قطعي له 

مقومات ال حكام و خصائصها فهو يحوز الحجية في شأ ن طلب وقف تنفيذ القرار "الشق 

العاجل وحده" ، اإل أ نه حكم مؤقت ذو حجية مؤقتة ، كما أ ن هذا الحكم يحوز حجية 

بة لما فصلت فيه المحكمة من مسائل أ ولية و فرعية سابقة علي الفصل في طلب بالنس  

وقف التنفيذ كالدفع باختصاص أ و عدم اختصاص المحكمة ، و كذا الدفع بعدم قبول 

الدعوي لرفعها بعد الميعاد و غيرها من الدفوع التي ل تمس أ صل موضوع النزاع و تكون 

ده عند نظر ذ نفسه ، و قضائها في هذا كله يقيسابقة علي الفصل في طلب وقف التنفي

ذا أ صبح الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ نهائياً و ذلك بعدم الطعن . موضوع النزاع فاإ

عليه ، فاإن هذا الحكم يقيد المحكمة عند نظر الموضوع بشأ ن الاختصاص أ و الشكل فلا 

 .يجوز لها معاودة بحث أ يًا منهما

ذا تبين لنا من ذلك ،  أ ن للحكم الصادر في الطلب العاجل "طلب وقف التنفيذ" فاإ

ل أ نها حجية مؤقتة تنتهيي و يزول أ ثرها و يستنفد هذا الحكم أ ثره بمجرد صدور  حجية ، اإ

حكم في موضوع المنازعة ، و بالتالي فيصبح الاس تمرار في نظر الطعن علي ذلك الحكم 

لها أ ن قرارها السابق من شأ نه مع ملاحظة أ ن جهة الإدارة قد يتبين . غير ذي موضوع

صدار قرار بوقف قرارها السابق ، و قيام جهة الإدارة  الإخلال بالنظام العام ، فتقوم باإ

بوقف هذا القرار ل يس تلزم اتباع اجراءات دعوي الإلغاء ، ذلك أ ن كل ما هنالك أ نها 

صدار قرار جديد بوقف قرارها السابق ، اإل أ نه و بفرض الطعن علي القرار  تقوم باإ

) أ رحب  .الجديد فاإن ذلك يس تلزم البحث و البت في مشروعية القرار الموقوف .

 (.٣مفتاح، ،ص

لصادر في حجية الحكم اوبهذا الصدد فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأ ن 

ن كان حكماً له مقومات ال حكام  الشق العاجل ) الحكم الصادر في الشق العاجل( واإ

ل أ نه حكم وقتي بطبيعته،  ينتهيي وخصائصها، وم س تقلال، اإ نها جواز الطعن فيه على اإ

أ ثره ويسقط بصدور الحكم المتعلق بموضوع المنازعة، فلا تتقيد به محكمة الموضوع ولو كان 

س تمرار المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعن على  مؤيداً من المحكمة الإدارية العليا، كما أ ن اإ

لشق العاجل رغم صدور حكم في موضوع المنازعة، يصبح غير ذي الحكم الصادر في ا

القضائية  56لس نة  32499الطعن رقم  2012من مارس س نة  10جلسة  .)موضوع

 (   https://search.auaj.org)الدائرة الرابعة(     )عليا(

ذا تبين للمحكمة توافر شروط و أ ركا  ن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري وعليه اإ

قضت في هذا الطلب فاإن حكمها الصادر في طلب وقف التنفيذ يعد حكم قطعي له 

الشق “مقومات ال حكام و خصائصها فهو يحوز الحجية في شأ ن طلب وقف تنفيذ القرار 

، اإل أ نه حكم مؤقت ذو حجية مؤقتة ، كما أ ن هذا الحكم يحوز حجية ” العاجل وحده

نس بة لما فصلت فيه المحكمة من مسائل أ ولية و فرعية سابقة علي الفصل في طلب بال 

وقف التنفيذ كالدفع باختصاص أ و عدم اختصاص المحكمة ، و كذا الدفع بعدم قبول 

الدعوي لرفعها بعد الميعاد و غيرها من الدفوع التي ل تمس أ صل موضوع النزاع و تكون 

ه عند نظر فيذ نفسه ، و قضائها في هذا كله يقيدسابقة علي الفصل في طلب وقف التن 

ذا أ صبح الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ نهائياً و ذلك بعدم الطعن . موضوع النزاع فاإ

عليه ، فاإن هذا الحكم يقيد المحكمة عند نظر الموضوع بشأ ن الاختصاص أ و الشكل فلا 

فاإذا تبين لنا من ذلك ، أ ن للحكم الصادر في الطلب  .يجوز لها معاودة بحث أ يًا منهما

ل أ نها حجية مؤقتة تنتهيي و يزول أ ثرها و يست ” طلب وقف التنفيذ“العاجل  نفد حجية ، اإ

هذا الحكم أ ثره بمجرد صدور حكم في موضوع المنازعة ، و بالتالي فيصبح الاس تمرار في 

أ ن جهة الإدارة قد يتبين لها مع ملاحظة . نظر الطعن علي ذلك الحكم غير ذي موضوع

صدار قرار بوقف قرارها  أ ن قرارها السابق من شأ نه الإخلال بالنظام العام ، فتقوم باإ

السابق ، و قيام جهة الإدارة بوقف هذا القرار ل يس تلزم اتباع اجراءات دعوي الإلغاء 

صدار قرار جديد بوقف قرارها السابق ، ل أ نه و اإ  ، ذلك أ ن كل ما هنالك أ نها تقوم باإ

بفرض الطعن علي القرار الجديد فاإن ذلك يس تلزم البحث و البت في مشروعية القرار 

 (.٤ص) أ حمد أ رحب مفتاح، . الموقوف

وبذلك قد أ رست المحكمة الإدارية العليا في مصر ، مبدأ  قضائياً جديداً ، بشأ ن 

ابها، بأ ن ال حكام التي تصدر في الشق العاجل، وتكون مقامة بطلب مس تعجل من أ صح

ن كان حكما قطعياً يحوز قوة الشيء  الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى، واإ

أ ن الحكم في الشق المس تعجل والصادر يكون له مقومات  وأ ضاف المبدأ   .المحكوم فيه

ل أ نه حكم وقتي ب  ال حكام وخصائصها، ومنها جواز الطعن فيه على اإس تقلال، طبيعته اإ

وى غرضه ويسقط بصدور الحكم المتعلق بموضوع المنازعة أ و الدعينتهيي أ ثره ويستنفد 

 .المقامة

لى أ ن الفصل في الدفوع المتعلقة بالختصاص أ و الشكل التي يدفع  وأ شارت المحكمة، اإ

بها خصوم الدعوى، عند تصدي المحكمة للشق العاجل في الدعوى، تقُيد محكمة أ ول 

رجة الثانية الد ا، لكنه ل يقيد محكمة الطعندرجة "القضاء الإداري" عند نظر الموضوع به

https://search.auaj.org/
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ثارتها أ و التمسك بها أ مامها بعد أ ن  "المحكمة الإدارية العليا"، في تناول هذه الدفوع عند اإ

  .سقطت حجية الحكم المس تعجل برمته بصدور حكم في الموضوع
 (ps://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021836/1htt  ) 

 وأ ما بالنس بة لحجية الحكم الصادر بطلب الوقف في المسائل الفرعية فيما يتعلق بطلب

المسائل التي قد تثار في أ ثناء سير خصومة طلب الوقف سواء كانت  وقف التنفيذ هي

عرض لتلك الدفوع التنفيذ للتدفوع أ و مسائل فرعية تأ ثر فيه، فيجب على القاضي وقف 

قبل الفصل في طلب الوقف، كالدفع بعدم قبول الطعن في الحكم لتخلف شرطي الصفة 

أ و المصلحة، أ و الدفع بعدم الإختصاص ، ويكتسب الحكم الصادر في المسائل الفرعية 

فيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ الحكم حجية نهائية، ومرجع ذلك يكمن في أ ن الحكم  الصادر 

وراق ، كما هو الشأ ن بالنس بة  في تلك المسائل ل يكون مستندا اإلى فحص ظاهري لل 

للحكم الصادر بموضوع الطعن ال صلي، وقد أ كد القضاء العراقي على ضرورة التعرض 

للدفوع قبل الفصل في الدعوى . وهو ما أ كدته المحكمة الإدارية العليا في العراق في أ حد 

كان على المحكمة التأ كد من صفات الخصوم قبل السير في احكامها الذي جاء فيه " ف

ذا تبين أ ن الخصومة غير متوجهة فعلى المحكمة جراءات الدعوى واإ د الدعوى أ ن تحكم بر  اإ

حسان رحیم، ص   (.468قبل الدخول بأ ساسها") عبد اإ

 الخاتمة والإس تنتاجات

ات المس تعجلة ببعد الإنتهاء من هذه الدراسة التي تركزت على تكييف طبيعة الطل 

 :يما يليف في نطاق دعوى الإلغاء، توصلنا الى جملة من الإس تنتاجات، يمكن تخليص أ همها

س  ار الإداري أ مام قضاء الإلغاء  يعد نظام وقف تنفيذ القر  .1 ياً  عن تثناءاً حقيق اإ

مبدأ  ال ثر غير الموقف للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بهدف فرض حماية 

عاجلة للحقوق والحريات والمصالح، ولس يما في حالة حياد الإدارة عن مبدأ  

المشروعية. أ ي للمحافظة على التوازن بين المصلحة العامة والتي تسعى االإدارة 

لى تحقيقها من خلال  ة نشاطها ، والمصلحة الخاصة لل فراد و التي تكمن في حماياإ

يرتبط قبول  حقوقهم وحرياتهم من تعسف الإدارة حين ممارس تها لصلاحياتها.كما 

حترام المشرعية وحقوق المتضررين،  يقاف التنفيذ، بحرص القضاء على اإ طلبات اإ

، عليه فهو  ئيالتي قد تتضرر ضررا فادحا لو لم يتم قبول هذا الإجراء الاس تثنا

جرائية تحمي الحقوق والمصالح الاقتصادية والمالية، ولهذا اعتبره المجلس  ضمانة اإ

 الدس توري الفرنسي ضمانة ضرورية لحقوق الدفاع.

بالرغم من أ نه قد جرى في مبدأ  ال ثر غير الواقف للطعن بالإلغاء  بأ ن الطعن  .2

لإداري بقوته تمتع القرار ابالإلغاء في القرار الإداري ل يوقف تنفيذه ، بحيث ي 

التنفيذية بمجرد اكتمال أ ركانه المقررة ، و صدوره من الجهة الإدارية المختصة قانوناً 

، وعلم المخاطبين به بالوس يلة المقررة لذلك ، وعلى الرغم من اإس تقرار هذا المبدأ  

ذا أ قر نص قانوني ذاته وقف  نه يعمل بنظام الوقف في حالة ما اإ ك صل عام ، فاإ

ذا أ عطى نص قانوني للقاضی الإداري  تنفيذ القرار المطعون فيه تلقائياً ، أ و اإ

 سلطة تقرير وقف تنفيذ القرار الإداري اإذا تحققت شروط معينة للوقف.

للقاضي الإداري دور أ ساسي في تحقيق التوازن العادل والدقيق بين سلطات  .3

يقاف ت الدولة ومصالح ال فراد وذلك من خلال الإمكانية التي يق نفيذ دمها نظام اإ

القرارات الإدارية كآلية قانونية وضمانة أ ساس ية تس تهدف حماية المخاطبين 

 بالقرارات الإدارية.

يراعى في تقديـم الطلبات المس تعجلة ذات الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى  .4

الإدارية من حيث توفر الشروط الشكلية والموضوعية مع ال خذ بنظر الإعتبار 

 ة الإس تعجالية للطلب المقدم لوقف تنفيذ القرارات .الطبيع

يتمتع الحكم الصادر في نطاق الدعوى الإدارية المس تعجلة  بوقف تنفيذ القرارات  .5

 بحجية مؤقتة الى حين الفصل في الدعوى الإدارية ال صلية

يتوفر الإس تعجال في كل حالة يقصد منها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أ و  .6

صلاحه كغثب ات حالة مادية قد تتغير أ و تزول مع الزمن، والإس تعجال ينشأ  من اإ

طبيعة المصلحة أ و الحق المطلوب  حمايته ومن الظروف المحيطة به ل من فعل 

تفاقهم.  الخصوم أ و اإ

ل يواجه قاضي ال مور المس تعجلة صعوبة في التوفيق بين السرعة المطلوبة في الفص .7

س تمرار سيربالدعوى الإدارية المس تعجلة وبين ا  لحفاظ على متطلبات ضمان اإ

طراد ، خاصة عندما تتمسك الإدارة العامة بصلاحياتها  نتظام واإ المرافق العامة باإ

 وقف في تنفيذ قراراتها تلبية لمتطلبات الصالح العام. فالقاضي هنا يبقى محتارا بين

 ام.عتنفيذ القرار حماية للصالح الخاص وبين عدم وقف تنفيذه حماية للصالح ال

 ائمة المصادرق

 أ ولً : الكتب 
،  08/09شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قانون رقم  (، ٢٠٠٩)بربارة عبد الرحمان 

 الطبعة الثانية ، منشورات بغداوي ، الجزائر.

 المدنية الإجراءات قانون ظل في الإدارية القرارات تنفيذ وقف ،(٢٠١٧) نصرالدين بوطبيق

 زائر.الج المس يلة، -بوضياف محمد جامعة ماجس تير، رسالة الجزائري، والإدارية

 ، قضاء ال مور المس تعجلة، دار الكتب القانونية.(١٩٩٨) د. حسين عبدالسلام جابر

سماعيل لغاء ووقف تنفيذ القرار الإداري وقضاء التنفيذ (١٩٩٣) د. خميس الس يد اإ ، دعوى الإ

شكالته والصيغ القانونية أ مام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للقضاء المس تعجل،  واإ

 .دار الطباعة الحديثة، مصر، الطبعة ال ولى 

لغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، س نة  -د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري  طبع بلا.ال قضاء الإ

،وقف تنفيذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائري،جامعة محمد خيضر (٢٠١٤) صحراوي محمد

 بسكرة، الجزائر.

 الإداري، القضاء أ حكام في الإداري القرار تنفيذ وقف ،(٢٠٠١) الله عبد بس يوني الغني عبد

 .٣ط بيـروت، الحقوقيـة، الحلبـي منشورات

، ال سس العامة للقرارات الإدارية، منشأ ة دار المعارف، (٢٠١٦) نعم خليفةد.عبدالعزيز عبدالم 

 .ال سكندرية

، قضاء ال مور الإدارية المس تعجلة، دار الفكر والقانون، (٢٠١١) عبد العزيز عبد المنعم خليفة

 المنصورة.

لغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، (٢٠٠٩)عمار بوضياف   الطبعة ال ولى ،، دعوى الإ

  جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر.

 ، القانون القضائي الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر.(٢٠٠٢)الغوثي ابن ملحة 

 لجزائري،ا القضائي النظام في الإدارية القرارات تنفيذ وقف قضاء طبيعة ،(٢٠١١) جروني فائزة

 الجزائر. كرة،بس-خيضر محمد جامعة دكتوراه، اطروحة

 و لوقفا لنظام الاس تثنائي )الطابع الإداري القرار تنفيذ وقف ،(١٩٩٧) الباسط عبد فؤاد محمد

 . الإسكندرية  الجامعي، الفكر دار الوقف(، أ حكام -شروطه

 ، وقف تنفيذ القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية .(٢٠١٤) محمد فؤاد عبد الباسط

 الجزائر. ، التوزيع و للنشر العلوم ،دار الإدارية المازعات في الوس يط ،(٢٠٠٩) ليبع الصغير محمد

 ة.الخامس الطبعة للطباعة، الكتب عالم المس تعجلة، الامور قضاء ،(١٩٦٩) راتب علي محمد د.

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021836/1/
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، القضاء الإداري )مذكرات لطلبة قسم القانون بكلية (٢٠٠٨/٢٠٠٩) د. محمود خلف الجبوري

 الجامعة(، بغداد.التراث 

الدعوى الإس تعجالية في المواد الإدارية، رسالة ماجس تير، جامعة قاصدي  ،(٢٠١٣) الخوجة منير

 ورقلة، الجزائر.-مرباح

 

 ثانياً : المجلات والبحوث  
حسان رحیم  نقضاء خصومة وقف تنفيذ الحكم الإداري، مجلة رسالة الحقوق، (٢٠٢٠) عبد اإ ، اإ

 جامعة كربلاء.، ١٢، الس نة /٢العدد/

نة، دراسة مقار  -، وقف تنفيذ القرار الإداري في القانون القطري(٢٠١١) د. رجب محمود طاجن

 المجلة القانونية والقضائية،مركز الدراسات القانونية والقضائية،وزارة العدل، قطر.

ات القرار  ، محمد مصطفى محمود، حجية ال حكام الصادرة بالغاء(٢٠١٩) عمر محمود سليمان المخزومي

الإدارية وأ ثارها، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية، المجلد التاسع عشر، 

 العدد الثالث.

،القرار الإداري بين نفاذه و جواز وقف تنفيذه، مجلة دفاتر الس ياسة (٢٠١٣) غيتاوي عبدالقادر

 والقانون،العدد التاسع.

 

 : ثالثاً : المصادر الإلكترونية 
 تاح، تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية في ضوء أ حكام مجلس الدولة المصريأ حمد أ رحب مف 

 https://www.elmodawanaeg.com 

 صعب ناجي عبود الدليمي،الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري في العراق

https://almerja.com/reading.php?idm=50368 

 المدونة القانونية، القضاء الإداري المس تعجل 
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 وفاء زروق ، الرقابة القضائية على القرار الإداري السلبي 

https://m.marocdroit.com 
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